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 المحكمة الجنائية الدوليةب المتعلقة تاالمحاضر 
ها وكذا اختصاص الأساسي،ومميزات نظامها  المحكمة الجنائية الدولية إنشاءبالدراسة الى  ضنتعر       

جراءات  .تي تواجههاالى التحديات ال ضافةبالإالتقاضي،  وا 
 ولال ث حالمب

 ومميزات نظامها الأساسي المحكمة الجنائية الدولية إنشاء
نائية الدولية بعد تجربة المحاكم الخاصة والمؤقتة، والتي تختلف عنهما لقد جاءت المحكمة الج

اختلافا جوهريا؛ حيث أن هذه المحاكم الظرفية تعتبر تدبيرا خاصا، وهذا لكونها جاءت إما لإعادة الأمن 
، أي افي منطقة جغرافية معينة، أو للقضاء على آثار سلبية لنزاع مسلح، وعليه فإنها محدودة جغرافيا وزمني

 أنها تنتهي وتزول بزوال الدور المنوط بها.
متض        اربة حولها، كما أثارت  ءالمحكمة الجنائية الدولية، وكانت هناك أرا  اءلقد بذلت جهود جبارة لإنش        

بعض نقاط نظامها الأس اس ي جدو واس عا في عدة عواصم، رمم ما يتميز به من خصائج تجعله يختلف 
  الجنائية الدولية الخاصة.عن الأنظمة الأساسية للمحاكم 

 المطلب الأول
 الآراء المؤيدة والمعارضة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

لقد كانت هناك عدة أراء مختلفة ومتناقض        ة، حول مد  الحاجة لإنش        اء محكمة جنائية دولية وبذلت     
لكن عرض و تقييم الآراء  8991الكثير من الجهود الدولية من أجل أن تر  النور هذه المحكمة في س   نة 

المعارض ة و المؤيدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد و يكون مفيدا بعد أن أصبحت المحكمة حقيقة و 
دخل نظامها حيز النفاذ، إو أنه من الض روري الإشارة إلى هذه الآراء على عجالة، من أجل الوقو  على 

إلى الإحجام عن التص  ديع على النظام الأس  اس  ي ،بينما  أهم الأس  باا التي دفعت بعض الدول و ما تزال،
 دفعت بعضها الآخر للتصديع على هذا النظام.

 الآراء المعارضة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية :الفرع الأول
 يستند أصحاا هذا الرأي المعارض إلى الحجج التالية:    
ة الدولة على إقليمها وقواعد اختص          اص          ها إلى تعارض إنش          اء مثل هذه المحكمة مد مبدأ س          ياد أوو: 

الداخلي، كما أنه س       يخلع جوا من اوض       طراا و التنازع القانوني و القض       ائي، وهذا التعارض عبر عنه 
( الذي أش ار إلى أن   ....إنش اء محكمة دولية تعمل بص ورة دائمة بوصفها جهازا Roumaskinالأس تاذ  

 .الدول في الظرو  الراهنة...  أعلى من الدول مرفوض ،لأنه يحد من سيادة
إن ه ذا اوعتراض لم يع د مقبوو، فبش              ك ل عام لم يعد هناك وجود لمفهوم الس              يادة المطلقة بعد أن     

أص   بحت س   يادة الدول مقيدة بقواعد القانون الدولي؛ حيث يعتبر القبول الأول اونض   مام إلى الأمم المتحدة 
 زء من سيادتها.اعترافا ضمنيا من جانبها بالتنازل عن ج
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أما بالنس        بة لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، فإنه ليأ بالمبدأ المطلع، فالواقد الدولي يكش        ف كثيرا من     
اوس         تثناءات على هذا المبدأ ،و منها منح الدول نفس         ها حع محاكمة رعاياها ممن يرتكبون جرائم خار  

لمص   الحها الحيوية بغض النظر عن جنس   ية أو  إقليمها، أو منح نفس   ها الحع في ملاحقة كل من يتعرض
مكان ارتكاا الجريمة، وعليه يمكن للدولة أيض    ا أن تعتر  بص    لاحية المحكمة الجنائية الدولية كاس    تثناء 
آخر لقاعدة إقليمية القانون الجنائي، أما بالنس        بة للحجة التي تقول أنه س        يخلع جوا من اوض         طراا أو 

،ف إن الأخذ بهذه الحجة من ش              تنه أن يهدم أي تنظيم قانوني دولي آخر التن ازع الق انوني أو القض              ائي 
 كمجلأ الأمن مثلا، أو أي جهة دولية أخر .

عدم وجود تقنين واض       ح للقانون الجنائي الدولي يمكن للمحكمة تطبيقه، وهذا الس       ند و يمكن قبوله  ثانيا:
ة عدد من الجرائم الدولي وتحدد أركان  ص       دور العديد من اوتفاقيات الدولية، التي تعر  وخاص      ة مدكلية 

وميرها، فض              لا عن النظامين الأس              اس              يين لمحكمتي  8991الخطيرة كاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 
 يومسلافيا وروندا اللذين يعرفان عددا من أخطر الجرائم الدولية.

حكام أمام المحكمة، أو وضد أ افتقار المجتمد الدولي لجهاز دولي قادر على تقديم المتهمين للعدالة ثالثا:
 هذه المحكمة موضد التنفيذ.

وهذا الأمر ليأ بالمس     تحيل، فيمكن للدول أن تتغلا عليه، إذا توفرت الإرادة الس     ياس     ية الس     ابقة من     
جانا الدول، فمجلأ الأمن يفرض جزاءات متنوعة على الدول التي ترتكا أفعاو من ش   تنها تهديد الس   لم 

الإذع ان لقرارات  ه، فلم اذا و ت ذعن ك  ذل ك لقحك ام القض              ائي ة الجن  ائي ة التي  وال  دول تقب ل، والأمن ال دوليين
 تصدرها المحكمة الجنائية الدولية؟

وجود عقبات س      ياس      ية تحول دون إنش      اء المحكمة الجنائية الدولية، وهذه العقبات تتمثل في طبيعة  رابعا:
تس       يطر الدول الكبر  من الناحية الواقعية على مقاليد  العلاقات الس       ائدة في المجتمد الدولي القائم، حيث

الأمور في الع  الم، وك  ذل  ك لكون م  البي  ة انته  اك   ات الق  انون ال   دولي تقد في ه  ذه ال  دول ع  ادة، وعلي  ه من 
الطبيعي أن ترفض إنش        اء هذه المحكمة، لكن الرد على هذا الرأي تمثل في أن إنش        اء المحكمة و يعتبر 

ليه إنش    اء أجهزة دولية مش    ابهة، مثل محكمة العدل الدولية و المحكمتين الأوروبية أكثر تعقيدا عما كان ع
 و الأمريكية لحقوق الإنسان بل وهيئة الأمم المتحدة نفسها.

 الآراء المؤيدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني
 من الأسباا التي من بينها:  ير  أنصار هذا الرأي أن إنشاء المحكمة ضرورة ملحة لعدد           
إن إنش     اء المحكمة الجنائية الدولية هو ض     رورة ملحة لتفعيل مبدأ المس     ؤولية الفردية في القانون  أول:

الدولي حيث أفلت الكثير من المجرمين من العقاا، بس     با افتقاد المجتمد الدولي لهذه الآلية وتعطيل 
ائي نفيذ، وعليه لتفعيل هذا المبدأ وبد من إنش   اء قض   اء جنمبدأ المس   ؤولية الفردية وجعله مير قابل للت

 دولي.
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إن إنش        اء المحكمة الجنائية الدولية هو ض        رورة لمعالجة عجز القض        اء الوطني عن محاكمة  ثانيا:
هذه  نوالعقاا عالأشخاج المتهمين بارتكاا الجرائم الدولية، أو لتقاعسه عن القيام بمهمة المحاكمة 

يس              تطيد القض              اء الوطني القي ام ب النظر في الجرائم ال دولي ة ذات الطبيع ة الق انونية الجرائم، فق د و 
مكانيات قدالخاص          ة، التي تتطلا خبرة  ش          ك بما و يدع مجاو لل والواقد يثبتيعجز عن تتمينها،  وا 

، رمم وجود النص   وج ومحايدإفلات الكثير من أخطر المجرمين لعدم وجود قض   اء جنائي دولي دائم 
 نية الدولية الكثيرة.القانو 
إن إنش            اء المحكمة الجنائية الدولية ض            رورة لتحقيع محاكمة عادلة ومحايدة بعيدة عن التتثر  ثالثا:

بدوافد اونتقام والثتر، وكذلك بغض النظر عن اعتبارات النصر والهزيمة، ففي حالة عدم وجود محكمة 
حس              م أحد أطرا  النزاع الحرا  جنائية دولية س              تص              بح محاكمة المجرمين ممكنة فق  في حالة

 لمصلحته.
إن إنش              اء المحكم ة الجن ائي ة ال دولية يعد بديلا طبيعيا لنظام الجزاءات الجماعية الدولية؛ حيث  رابعاا:

يكون الهد  منها إض عا  النظام الس ياسي الإجرامي القائم و التضييع عليه، لكن هذه الجزاءات تؤثر 
بقة الحكام المس  تهدفين بها و اللذين تس  ببوا بما ارتكبوه من بش  كل مباش  ر على الش  عا، و ليأ على ط

عليه إن إنش         اء المحكمة الجنائية الدولية يقلل من حاوت و       جرائم دولية في فرض هذه الجزاءات
اللجوء لفرض الجزاءات الجماعية الدولية ذات الآثار و النتائج القاسية على الشعا و أيا كانت الصيغ 

 تقدم بها و حتى و لو أطلع عليها تسمية العقوبات الذكية.  التجميلية التي
 المطلب الثاني

 مميزات النظام الأساسي وبعض نقاطه التي كانت محل جدل ونقاش
النظام الأس           اس           ي للمحكمة الجنائية الدولية بمميزات وخص           ائج جعلته يختلف عن ميره من  لقد تميز

اونش        اء او من حيث اوختص        اج، او من حيث  الأنظمة الأس        اس        ية الأخر ، س        واء من حيث طريقة
الإجراءات، بالإضافة الى ذلك تضمن هذا النظام عدة نقاط كانت محل جدل ونقاش في كثير من العواصم 
أدت الى تخو  البعض من هذه الهيئة القض          ائية الدولية الجديدة، وبالتالي عدم التص          ديع على نظامها 

 الأساسي.
 الأساسي مميزات النظام: الفرع الأول
إن المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظامها الأساسي هي: هيئة قضائية جنائية دولية دائمة           

مستقلة ومكملة للوويات ا لقضائية الوطنية، أنشئت باتفاقية دولية لتمارأ سلطتها القضائية على 
 .يطورة، والمدرجة في نظامها الأساسالأشخاج الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاا الجرائم الدولية الأشد خ

إن النظام الأساسي لروما يعتبر اتفاقية دولية جماعية تخضد للقواعد القانونية التي تحكم                
؛ حيث أنها و تلزم إو الدول التي صادقت عليها، أو انضمت 8999المعاهدات بمقتضى اتفاقية فيينا لسنة 

 ( من هذه اوتفاقية. 81و 89إليها، وهذا وفقا للمادتين  
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 ويمكن إيجاز خصائج النظام الأساسي في التالي:
النظام الأساسي للمحكمة هو معاهدة دولية: ويترتا على هذه الطبيعة التعاهدية أن الدول ليست -أ

 ملزمة باورتباط به رمما عنها، وكذلك تسري عليه تقريبا كل القواعد التي تطبع على المعاهدات الدولية،
 مثل تلك الخاصة بالتفسير والتطبيع المكاني والزماني، وهذا ما لم يتم النج فيه على خلا  ذلك.

( منه 821و يجيز النظام الأساسي للمحكمة وضد تحفظات عليه؛ حيث نجد أن المادة  -ا
طر  ( التي نصت على أنه يجوز للدولة ال829نصت على عدم جواز التحفظ، باستثناء ما جاء في المادة  

في هذا النظام أن تعلن عدم قبولها لمدة سبعة سنوات اختصاج المحكمة بشتن الجرائم المنصوج عليها 
 (، إذا كانت الجريمة قد ارتكبها رعاياها، أو جر  ارتكابها فوق إقليمها.11في المادة  
( 889تسوية النزاعات الخاصة بالنظام الأساسي حيث نج النظام الأساسي للمحكمة  المادة - 

 على عدة طرق لحل المنازعات الخاصة بتطبيقه وتفسيره وهي:
المنازعات المتعلقة بالوظائف القضائية التي تتولى المحكمة حلها بقرار يصدر عنها، وذلك تطبيقا -

للمبدأ المعرو ، أن أي هيئة قضائية أو تحكيمية هي سيدة اختصاصها، أو أن لها  اختصاج اوختصاج  
 Compétence.de.la.compétence.) 

أما المنازعات التي تنشت بخصوج تطبيع وتفسير النظام الأساسي بين دولتين وأكثر، يتم حلها -
عن طريع المفاوضات بين تلك الدول، فإذا لم يتم التوصل إلى حل خلال ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات، 

ى اللازمة بما في ذلك إحالة النزاع إليعرض النزاع على جمعية الدول الأطرا ، والتي لها اتخاذ التوصيات 
وعليه يمكن القول أن المجموعة الدولية بتبنيها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   ،محكمة العدل الدولية 

الدولية، قد امتلكت جهازا قضائيا دائما كآلية من آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 
وكذلك يلاحظ أن هذه اوتفاقية جاءت بفئة جديدة من القواعد واولتزامات في القانون لحقوق الإنسان، 

الدولي، والتي و تقبل المجموعة الدولية بانتهاكها، لأنها تشكل خرقا خطيرا للنظام العام الدولي    وهذا مما 
جموعة الدول بالأساأ لم أد  إلى القول بتن اوتفاقية فيها تقييد كبير لسيادة الدول، ويعود الفضل فيه

 .  (Les Etats Pilôtesالمتحمسة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي تدعى  
يشير أن نظام المحكمة الجنائية يمتاز عن ميره بالتوازن وعلى الأقل هناك أربعة  البعضكما أن 

 أنواع من التوازن وهي:
ة وجمعية الدول الأطرا ، وكذلك من حيث العالمية: وتنعكأ من حيث منهجية اللجنة التحضيري-

( من النظام الأساسي، وقرار جمعية 99الإجراءات المستندة على مزيج من الأنظمة القانونية، فالمادة  
(، يركزان على أهمية التمثيل الجغرافي وتمثيل الأنظمة القانونية الأساسية في العالم 81الدول الأطرا  رقم  

 المحكمة. أثناء توظيف العاملين في
نطاق الجرائم التي تدخل ضمن اختصاج المحكمة: حيث ستركز على أخطر الجرائم التي -

 ( الفقرة الأولى  د((.81(، والمادة  1عرفتها الإنسانية  المادة  
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التكامل: من خلال مبدأ التكامل أوجد نظام روما توازنا دقيقا، و يسمح للمحكمة بممارسة -
 ن المحكمة الوطنية مير فعالة.اختصاصها، إو عندما تكو 

الإجراءات الوقائية: هذه الإجراءات جاء بها نظام روما للحيلولة دون تسييسها، وتتمثل في واجبات -
(، كذلك الدفد أمام دائرة اوستئنا ، 11، 19،11، 81المدعي العام، ودور دائرة ما قبل المحاكمة المواد  

 (. 819بالإضافة إلى ضمانات المادة  
 بعض نقاط النظام الأساسي التي كانت محل نقاش وجدل: فرع الثانيال

 إن أهم النقاط التي أثارت نقاشا كبيرا في عدة عواصم عالمية فيما يخج النظام الأساسي لروما هي
 ؟ مساسا بسيادة الدول، هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :أول

لمبدأ الأس       اس       ي لقانون المعاهدات  مبدأ الرض       ائية  إن اتفاقية روما هي معاهدة دولية تخض       د ل
وعليه فالدول و تتعامل مد   محكمة أجنبية (، أو   ووية قض            ائية أجنبية (، أو أنها تتعامل مد محكمة 
دولية س       اهمت في إنش       ائها كدولة طر ، وتس       اهم أيض       ا في إجراءات تس       يرها من خلال جمعية الدول 

ت تعيين القض               اة مثلا، وعلي  ه و يمكن القول ب  تن ال  دول  ة تن  ازل  ت عن الأطرا ، ومن بين ه  ذه الإجراءا
نما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية امتدادا لووية القض        اء الوطني؛  اوختص        اج لووية قض        اء أجنبي، وا 
حيث أن الأص     ل العام كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنص     وج عليها في هذا النظام، وعليه 

كمة الجنائية الدولية و تمثل س        يادة أجنبية مس        تقلة عن إرادة الدول، بل أن الدول الأطرا  هي فإن المح
التي أنش         تتها بموجا اتفاقية تم النج فيها ص         راحة على أن المحكمة ذات اختص         اج تكميلي، وليأ 

 سيادي على القضاء الوطني، وبذلك تجعل سيادة الدول أساسا وختصاصها.
 رتبطة بالصفة الرسمية للأشخاص ثانيا: الحصانة الم

إن العديد من الدساتير تنج على نوع من الحصانة ضد المقاضاة الجنائية بالنسبة لرئيأ الدولة، 
( من النظام 21والمس           ؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وتمت إثارة هذه المس           تلة انطلاقا من نج المادة  

الص           فة الرس           مية بتي حال من الأحوال ل عفاء من الأس           اس           ي التي جاء فيها أنه و يجوز اوعتداد ب
المس   ؤولية الجنائية، أو جعلها س   ببا لتخفيف العقوبة، كما أن الحص   انة الممنوحة بموجا الدس   تور تختلف 

 باختلا  الدول، وباختلا  طبيعة الحصانة ذاتها.
 ثالثا: تسليم الرعايا 

ي العديد من الدس            اتير وهذا المبدأ إن مبدأ حظر تس           ليم رعايا دولة إلى قض           اء أجنبي وارد، ف
يتع ارض مد مب دأ اولتزام بتق ديم رع اي ا ال دول ة إلى المحكم ة الجن ائي ة ال دولية، إذا انعقد لها اوختص              اج 
ب  إجراء المح  اكم  ة، وج  دير ب  الملاحظ  ة أن هن  اك اختلاف  ا نوعي  ا بين الإح  ال  ة إلى المحكم  ة ال  ذي هو تق  ديم 

يم الذي هو تس    ليم الدولة لش    خج ما إلى دولة أخر ، وهذا التميز الدولة لش    خج ما إلى المحكمة والتس    ل
( من النظام الأس  اس  ي وعليه يمكن القول أن إجراءات التس  ليم اوعتيادية، 812مذكور ص  راحة في المادة  
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واوهتمام بحماية العدالة والش    رعية الوطنية، و تنطبع على الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم 
 انطباق لهذا الحضر بتسليم دولة لرعاياها في ظل نظام روما. و

 رابعا: سلطات المدعى العام فيما يتعلق بإجراء التحقيق في إقليم دولة طرف
إن مباشرة المدعى العام بعض أعمال التحقيع، دون حضور سلطات الدولة الموجه إليها الطلا،  

( من النظام الأساسي، قد طرحت شبهات وتساؤوت حول 99 وداخل إقليمها طبقا للفقرة الرابعة من المادة 
مد  دس           تورية هذه الفقرة، لإخلالها بالس           يادة الوطنية، فهناك من المجالأ الدس           تورية التي قالت بعدم 

 تعارضها كإسبانيا ولوكسمبورغ، أما فرنسا فقد قرر مجلسها الدستوري تعارضها مد الدستور الفرنسي.
( و تتعارض مد الس          يادة الوطنية، كونها 99الفقرة الرابعة من المادة  يش          ير إلى أن هناك من و 

ج اءت في إط ار مب دأ التك ام ل، ففي ح ال ة م ا إن تن ازل ت الدولة عن هذا اوختص              اج للمحكمة الجنائية 
 الدولية التي هي طر  فيها، فإنها بذلك تكون قد سمحت بنقل هذا اوختصاج للمدعى العام.

 حاكمة على ذات الجرم مرتين جواز الم خامسا: عدم
( من النظام الأس       اس       ي المحكمة الجنائية الدولية، مد بعض 21أثيرت إش       كالية تعارض المادة  

القواعد الدس      تورية؛ حيث أن الفقرة الثالثة منها أجازت محاكمة ش      خج يكون قد حوكم أمام محكمة أخر  
 على ذات الفعل في الحاوت التالية: 

في المحكم  ة الأخر   ال  داخلي  ة( ق  د اتخ  ذت لغرض حم  اي  ة الش              خج المعني من  إذا ك  ان  ت الإجراءات–
 المسؤولية الجنائية.

إذا لم تجر الإجراءات بص ورة تتس م باوستقلال، أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعتر  بها بموجا –
 عدالة.المعني للالقانون الدولي، أو جرت في هذه الظرو  على نحو و يتسع مد النية لتقديم الشخج 

وهناك بعض المجالأ الدس      تورية لم تتعرض إلى هذا الموض      وع، كالمجالأ الدس       تورية لكل من 
س   بانيا، وهناك من قالت أنها تتوافع مد أحكام الدس   تور؛ حيث أنها حاوت اس   تثنائية الهد  منها  بلجيكا وا 

 الدستورية في اوكوادور(.  المحكمةتجنا الإفلات من العقاا 
( الفقرة 81( من نظام روما، هي تكرار لما ورد في المادة  21فإن الفقرة الثالثة من المادة  وعلي ه 

الثانية من النظام الأس  اس  ي التي تعدد معايير اعتبار الدولة مير الرامبة في اوض  طلاع باختص  اص  ها في 
ادة عارض         ه مد الس         يالتحقيع والملاحقة، ومن ثم نعود إلى ما س        بع ذكره بالنس         بة لمبدأ التكامل وعدم ت

 الوطنية، وعليه و يوجد تعارض مد الأحكام الدستورية.
 سادسا: العقوبات 

طرحت عقوبة الس جن المؤبد إش كالية بالنس  بة لبعض الدول من أوروبا، والبعض الآخر من أمريكا 
دم وجود ع   اللاتيني  ة؛ حي  ث ه  ذه العقوب  ة مير مقررة في قوانينه  ا الوطني  ة، مير أنه  ا انته  ت في الأخير إلى

( تسمح باستبعاد تطبيع العقوبات مير المنصوج عليها في التشريعات الداخلية 11تعارض، لأن المادة  
 ( تسمح بإعادة النظر في العقوبات بما يجعل الفترة الزمنية للعقوبة أكثر مرونة.881كما أن المادة  
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، مير منصوج عليها في النظام الأساسي أما بالنسبة للدول التي تتخذ بعقوبة الإعدام، وهي عقوبة       
( من النظام الأساسي، قد منحت الدول حع توقيد العقوبات المنصوج عليها في قوانينها 11فإن المادة  

الوطنية إذا ما تمت محاكمة الشخج أمام المحاكم الوطنية، وعليه النظام الأساسي و يحول دون تطبيع 
في اختصاصه مادامت الدولة الطر  هي التي تضطلد بالمحاكمة على أحكام الإعدام على الجرائم الداخلة 

 الصعيد الوطني.
 الثانيالمبحث 

 المحكمة الجنائية الدولية من حيث تنظيمها والنظام القانوني للمخالفات
إن دراس          ة تنظيم المحكمة الجنائية الدولية يتطلا التعرض لتش          كيل المحكمة من حيث أجهزتها         
( من نظام روما الأساسي، اما النظام القانوني للمخالفات فنتطرق فيه الى 49المادة   ة كما حددتهاالرئيسي

مكرر( من النظ    ام 1،1، 1، 9الجرائم التي تختج به    ا المحكم    ة الجن    ائي    ة ال    دولي    ة انطلاق    ا من المواد 
 الأساسي.

 المطلب الأول
 المحكمة الجنائية الدولية من حيث التنظيم

 ( من نظام روما أجهزة المحكمة على النحو التالي: 49  حددت المادة 
هيئة الرئاس        ة، ش        عبة اس        تئنا ، ش        عبة ابتدائية، ش        عبة ما قبل المحاكمة، والمدعي العام وقلم كتاا -

 المحكمة.
المدعي العام: يتم انتخاا المدعي العام لمدة تس         د س         نوات مير قابلة للتجديد من طر  جمعية الدول -

 .بية المطلقة في اقتراع سري الأطرا  بالأمل
( قاض        يا يختارون باونتخاا ويتوزعون بين هيئة الرئاس        ة 81تتكون المحكمة من  : تش        كيل المحكمة-

وشعا المحكمة الثلاث، ويختار جميد القضاة باونتخاا من طر  جمعية الدول الأطرا  في نظام روما 
أن هذا العدد يوحي بتن تش       كيلة المحكمة  ولمدة تس       د س       نوات، وينتخا القض       اة بتملبية مطلقة ويلاحظ

خلافا على ما كان عليه الحال بالنس       بة للمحاكم الجنائية  ،تس       توعا جميد القض       ايا التي قد تطر  عليها
 الأخر . الدولية 

ئيسا فإن دائرة اوستئنا  تضم ر : أما الشعا والدوائر، هيئة الرئاسة قضاة منهم ويشكل ثلاثة             
اة، والش     عبة اوبتدائية تض     م س     تة قض     اة على الأقل، يقوم ثلاثة منهم بمهام الدائرة اوبتدائية، وأربعة قض     

وشعبة ما قبل المحاكمة تضم ستة قضاة على الأقل، يقوم ثلاثة قضاة منهم أو قاض واحد بمهام شعبة ما 
 قبل المحاكمة.

ذلك موظفي وحدة المجني عليهم فيتتلف من المس          جل ونائا المس          جل والموظفين، وك أما قلم المحكمة:
والش هود، المنش  تة لحمايتهم وتقديم المش  ورة والمس  اعدة إليهم، ويتم اختيار المس  جل ونائبه بالأملبية المطلقة 

 لقضاة المحكمة عن طريع اوقتراع السري.
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وبخص       وج جمعية الدول الأطرا : فإنها تض       م ممثلا يرش       حه رئيأ الدولة، أو وزير الخارجية عن كل 
فلممثليها حع المش    اركة  وقعة على المعاهدةلة تص    ادق على معاهدة روما، أو تنظم إليها، أما الدول المدو 

 فق  دون التصويت، ويمكن أن نوجز مهام جمعية الدول الأطرا  في الآتي:
 دراسة توصيات اللجنة التحضيرية وتبنيها.-
 لمسجل.الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة ومكتا المدعي العام وا-
قرارها.-  دراسة ميزانية المحكمة وا 
زيادة عدد القضاة؛ حيث أنه يجا أن تقتر  هيئة الرئاسة، زيادة عدد القضاة على جمعية الدول الأطرا  -

في اجتماعها، فتتم الموافقة بتملبية ثلثي أعض  اء الجمعية، ويدخل القرار حيز التنفيذ في الوقت الذي تقرره 
 الجمعية.

 (. 11ائل عدم تعاون الدول بالتوافع مد المادة  النظر في مس-
 أي دور آخر وفقا لأحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.-

أم ا ب النس              ب ة لتموي ل المحكم ة، فإن جمعية الدول الأطرا  تعتمد نظاما ماليا وقواعد مالية تحكم 
مس     اهمات الدول الأعض     اء الموزعة وفقا لجدول مس     ائل المحكمة المالية؛ حيث تمول المحكمة من خلال 

توزيد اش    تراكات أعض    اء الأمم المتحدة في الميزانية العادية، أي بناءا على حس    ابات س    كان البلد وثروته، 
مد تعيين الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التقييم فضلا عن الأحوال التي يقدمها مجلأ الأمن 

ا  وب  الأخج التي تغطى نفق  ات القض               اي  ا التي يحيله  ا مجلأ الأمن إلى بموافق  ة جمعي  ة ال  دول الأطر 
 .(8 المحكمة 

( من النظام الأس    اس    ي، نص    ت على قبول التبرعات المقدمة من الحكومات، 889كما أن المادة  
 والمنظمات الدولية، والأفراد والش ركات والكيانات الأخر ، سواء كانت نقدية أو خدماتية وذلك وفقا لمعايير
تض       عها جمعية الدول الأطرا ، بالرمم من اعتراض       ات بعض الدول التي توجس       ت من تتثير الدول مير 

   .برعة على مساري التحقيع واودعاءالأطرا  المت
 المطلب الثاني

 المحكمة الجنائية الدولية من حيث النظام القانوني للمخالفات
( المتعلقة مكرر1،1، 1، 9دراسة المواد  للوقو  على هذا النظام القانوني، وبد من الرجوع إلى

 بالمخالفات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 جريمة الإبادة الجماعية: الفرع الأول
ماي  21إن محكمة العدل الدولية أشارت إلى الطابد العرفي لهذه القاعدة في رأيها اوستشاري ل  
بادئ التي هي أساأ اوتفاقية معتر  بها من طر  الأمم حول قمد الإبادة؛ حيث ذكرت بتن الم 8918

                                                           

)ب( من النظام الأساسي نجد أن هذا النص غير ملزم للأمم المتحدة بالمشاركة  111بالرجوع إلى نص المادة  (1) 

 نفس الوقت إن مساهمة الأمم المتحدة غير محصورة بالإحالة. في تمويل قضية يحيلها مجلس الأمن وفي
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المتمدنة على أنها إلزامية للدول بغض النظر عن ارتباط أو التزام اتفاقي إن الإبادة الجماعية تمثل عملا 
أكثر خطورة على المجتمد الدولي، وبالتالي و مجال للشك فيما يخج الطابد العرفي الذي يحكم المسؤولية 

 رتكبي هذا العمل، وكذلك الطابد اوتفاقي.الفردية لم
وبالرجوع إلى المادة الس ادس ة من النظام الأس اسي لروما نجد صعوبة في تكييف عمل بتنه جريمة  

إبادة؛ حيث أن هناك اختلافا، فمن الفقهاء من يش     ترط عنص     ر العدد فقتل مجموعة من الأفراد تنتمي إلى 
دليلا في ح  د ذات  ه على قي  ام جريم  ة الإب  ادة، وهن  اك من و يكتنف فئ  ة عرقي  ة واح  دة أو اثني  ه مثلا يعتبر 

بعنص       ر العدد لتكييف عمل بتنه جريمة دولية وهذا في حالة ما إذا توفرت بعض الش       روط الأخر ، ومن 
أهمها اونتماء إلى جماعة قومية، أو عرقية أو دينية أو اثنيه ، مير أنه يلاحظ خلو المادة الس      ادس      ة من 

السياسة، ولكن مضمونها نجده يحتوي على عبارة  ار الواسد والطريقة المنهجية أو الخطة أوعناصر: الإط
 إهلاك جماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية بص         فته هذه إهلاكا كليا أو جزئيا ، وهاته الأخيرة جاءت 

بتنها  بلفظ  جماعة ، وهذا المص         طلح يوحي بوجود مجموعة من الأش         خاج وبعدد كبير حتى توص         ف
 عرقية أو اثنيه أو قومية.

 الجرائم ضد الإنسانية: الفرع الثالث
لقد جاءت المادة الس    ابعة من النظام الأس    اس    ي للمحكمة الجنائية الدولية، بتحد عش    ر ص    نفا من  

الجرائم ض       د الإنس       انية، ومطت أهم وأخطر الأفعال ال نس       انية، وأض       افت جريمتي الفص       ل العنص       ري 
ى ما جاء في نظامي كل من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليومس           لافيا الس           ابقة والإخفاء القس           ري إل

، والذي (Condorelli)ورواندا، وكذلك يعتبر هذا النج ذي طبيعة اتفاقية وعامة على حد تعبير الأس    تاذ 
يحدد بش   كل واض   ح ومفص   ل قائمة الأعمال التي يمكن أن تكيف على أس   اأ أنها جرائم ض   د الإنس   انية، 

 مما يلاحظ على هذه المادة الهامة أنها:و 
 أقصت مصطلح  نزاع ، بحيث يمكن ترتيا المسؤولية سواء في وقت السلم أو الحرا.-أ
توس   يد قائمة الجرائم المس   تندة إلى الجنأ، لتش   مل إلى جانا اومتص   اا، جرائم اوس   تعباد الجنس   ي، -ا

وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل والإكراه على البغاء، والحمل القسري والتعقيم القسري، 
هذه الدرجة في الخطورة، مما يوحي بتن قائمة الجرائم المس         تندة إلى الجنأ ما هي إو قائمة توض          يحية 

 مير شاملة أو حصرية.
توسيد مفهوم جريمة اوسترقاق لتشمل صورا هي السخرة والممارسات الشبيهة بالرق المذكورة في اتفاقية -د

 إضافة للاتجار بالأشخاج. ،8919
للسكان  ي جميد التحركات القسري توسيد مفهوم جريمة الإبعاد لتشمل النقل القسري الذي يغط-ه 

 المدنيين، التي تتم ضمن حدود الدولة الواحدة.
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 جرائم الحرب: الفرع الثالث  
ية الدولية بعد ( من النظام الأس           اس           ي للمحكمة الجنائ11لقد جاءت الص           يامة النهائية للمادة   

مخاض عس   ير، حيث كان هناك اختلا  كبير بين وجهات النظر للدول حول مش   كلة امتداد مفهوم جرائم 
الحرا إلى النزاعات المس  لحة مير الدولية، وتم التوص  ل إلى حل توفيقي يتمثل في أنه ليس  ت جميد جرائم 

ك مير الدولية ولكن يؤخذ فق  بتل الحرا في النزاعات المس           لحة الدولية تنطبع على النزاعات المس           لحة
الجرائم التي ترتكا كجزء من خطة أو س ياس  ة أو كجزء من ارتكاا هذه الجرائم على نطاق واس  د، وتعتبر 
هذه المادة من أكثر المواد صعوبة، من حيث الصيامة، حيث حوت تقسيمات متعددة بغية إيضا  القواعد 

   ضا نصاً مير واضح جزئياً. القانونية التي تحكم هذه الجرائم وتعتبر أي
 أول: جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية.

( أنواع الجرائم وأركانها على نحو دقيع وذلك لكونها اس    تندت كما أش    رنا على 1لقد عددت المادة   
هذه  المؤقتة، ومن بيناوتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا الأحكام ذات الص          لة للمحاكم الجنائية الدولية 

الجرائم الأفعال المرتكبة في النزاعات المس    لحة الدولية، و س    يما عندما ترتكا في إطار خطة أو س    ياس    ة 
 .1عامة، أو في إطار عملية ارتكاا واسعة النطاق لهذه الجرائم

اكات اونته ( س       ابقة الذكر الجرائم التي تقد أثناء النزاع المس       لح الدولي، وهي1لقد عددتها المادة  
( فقرة  أ( من النظ    ام 1/2وهي جرائم الحرا الواردة في الم    ادة   8999الجس              يم    ة وتف    اقي    ات جنيف 

الأساسي، وهي ثمانية أفعال والتي ترتكا ضد الأشخاج أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف 
 على المنازعات المس    لحة الدولية فيذات الص    لة واونتهاكات الخطيرة الأخر  للقوانين والأعرا  الس    ارية 
( وتمثل انتهاكا 1/ا( من المادة  2النط اق الث اب ت للقانون الدولي تم النج على جرائم الحرا في الفقرة  

جس   يما لقواعد أخر  في القانون الدولي للنزاعات المس   لحة قد يكون مص   درها معاهدة دولية أو عر  دولي 
( ص      ورة من ص      ور 29 س      تة وعش      رون /ا( 2وقد عدّدت الفقرة  ولكن خار  معاهدات جنيف المذكورة، 

 السلوك الإجرامي .
 ثانيا: جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية

( عدة أفعال 1/ ( من المادة  2لقد أفرد النظام الأس           اس           ي للمحكمة الجنائية الدولية في الفقرة   
( المش       تركة من اتفاقيات جنيف الأربد لعام 4الجس       يمة للمادة  تعتبر جرائم حرا عبّر عنها باونتهاكات 

، ونج في الفقرة  ه( ع   دة أفع    ال تعتبر جرائم حرا عبّر عنه   ا ب    اونته    اك   ات الخطيرة الأخر  8999
للقوانين والأعرا  الس ارية على النزاعات المسلحة مير الدولية في النطاق الثابت للقانون الدولي، كما أورد 

/و( الحاوت التي و تدخل ضمن جرائم الحرا في النزاعات 2/د( و  2( من الفقرة  1المادة   اس تثناءً في
 المسلحة مير الدولية.

                                                           
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.8/1المادة ) 1
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/و( من 2ويلاحظ أن النظام الأس    اس    ي قد أورد تعريفاً للنزاع المس    لح مير الدولي في نهاية الفقرة   
ي إقليم دولة عندما يوجد ص       راع مس       لح وتنطبع على المنازعات المس       لحة التي تقد ف»( بقوله: 1المادة  

ن ، ويفهم م«متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه الجماعات
 هذا التعريف أن أطرا  النزاع المسلح مير الدولي هي:

 البلاد،ى إدارة تتولالس  لطات الحكومية: وهي الس  لطة القائمة والش  رعية والفعلية المعتر  بها دوليا والتي  -
 ويمثلها في هذا النزاع إما القوات المسلحة أو قوات الشرطة المدججة بالسلا . 

 الجماعات المسلحة المنظمة. -
قد يكون النزاع المسلح بين هذه الجماعات فيما بينها، أي و تكون السلطة الحكومية طرفاً رئيساً في هذا  -

  النزاع وليأ لها به صلة مباشرة.
 لثا: جرائم الحرب المنصوص عليها في المؤتمر الستعراضيثا

ثلاثة جرائم اعتبرها جرائم حرا في النزاعات المس       لحة مير  عراض       يلقد أض       ا  المؤتمر اوس       ت 
 (: 1/ه( من المادة  2إلى الفقرة   الدولية، حيث تم إضافة اوفعال التالية

 السموم أو الأسلحة المسمّمة. استخدام-84
الغازات الخانقة أو الس  امة أو ميرها من الغازات وجميد ما في حكمها من الس  وائل أو المواد  اس  تخدام-89

 أو الأجهزة.
الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأملفة  استخدام-81

  الصلبة التي و تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحزّرة الغلا .
( هاته الأخيرة التي اس    تطاعت إثارة مالبية الص    ور 1تمّ تقنين جرائم الحرا من خلال المادة   لقد

لقفعال التي يمكن أن توص ف بجريمة حرا، في سياق النزاعات المسلحة الدولية خاصة تلك التي ترتكا 
زاعات الن في س        ياق النزاعات المس        لحة مير الدولية، حيث رفض        ت بعض الدول أية محاولة للقياأ بين

 المسلحة الدولية ومير الدولية.
وقد نجح روّاد روما اعتبار كثير من الأفعال التي ترتكا في النزاعات المس      لحة مير الدولية بتنها  

( فإن هناك عدة نقائج 1جرائم حرا، ورمم الكثير من الإيجابيات المتمثلة في الص    يامة المحكمة للمادة 
( تتمثل في :عدم إدرا  بعض الأس         لحة الخطيرة، حيث 1خلال المادة  وقيودا ترد على جرائم الحرا من 

واجه مؤتمر روما الدبلوماسي اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بين الوفود المشاركة بخصوج مستلة إدرا  
الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية والأسلحة التي تصيا بالعمى ضمن الأسلحة المحظور استخدامها، 

ن الدول الكبر  التي تمتلك أس     لحة الدمار الش     امل عارض     ت هذه الوجهة من النظر، بحجة أن القانون لك
الدولي و يفرض حظراً ش   املًا على هذه الأس   لحة بل انه يس   مح بحيازتها في حاوت محددة، أي أن الدول 

س        لحة أو ميرها من الأ الكبر  و تعتر  بوجود قواعد قانونية في القانون الدولي تحظر الأس        لحة النووية
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، وعلي ه ف إن رواد روما اهتدوا أمام تعنت الدول الكبر  إلى تتجيل النظر في هذه المس              تلة، وتم 1المم اثل ة
إدرا  حكم خاج يقضي بتعليع اختصاج المحكمة الجنائية الدولية بشتن استعمال هذه الأسلحة الخطيرة 

( من 1( من المادة 20/ا/2جاء ذلك في الفقرة  إلى حين التوص    ل إلى الحظر الش    امل لهذه الأس    لحة، و 
اس   تخدام أس   لحة أو قذائف أو مواد أو أس   اليا حربية تس   با :» حيث نص   ت على  الأس   اس   ي  نظام روما

بطبيعتها أضراراً زائدة أو آوماً و لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات 
هذه الأس لحة والقذائف والمواد والأس  اليا الحربية موض د حظر ش  امل وأن تدر   المس لحة، بش  رط أن تكون 

، 828في مرفع لهذا النظام الأس    اس    ي، عن طريع تعديل يتفع والأحكام ذات الص    لة الواردة في المادتين 
824 » 

ومم  ا يلاحظ على ه  ذا الحكم أن  ه انتص               ار لوجه  ة نظر ال  دول الكبر  وهو يعكأ وجه  ة نظرهم  
، التي قدمت على ش         كل ملاحظات كتابية لمحكمة العدل الدولية بمناس         بة الرأي اوس         تش         اري الس         ابقة

 .8999جويلية  1بخصوج مشروعية الأسلحة النووية المؤرخ في
وعليه فإن الدول الكبر  س     تس     عى إلى عرقلة أية محاولة لحظر الأس     لحة النووية بش     كل ش     امل،  

، 2181جوان88ماي إلى ماية  48ي بكمباو في الفترة من والدليل على ذلك أنه انعقد مؤتمر اس     تعراض     
ولم يتم التطرق لحظر هذه الأس لحة أي إضافة استخدام هذه الأسلحة كصورة من صور جرائم الحرا، مد 
درا  اس  تخدام هذا النوع من الأس  لحة في ش  كل  ن تم إجراء تعديل لنظام روما الأس  اس  ي وا  العلم أنه حتى وا 

 .2 على الدول الأطرا  فيهملحع فإنه و يسري إو
 ائمبالإض     افة إلى ذلك ورمم التطور الهائل الذي أحدثه نظام روما الأس     اس     ي من خلال إدرا  جر  

الحرا المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة مير الدولية، إو أن هناك بعض النقج المتمثل في عدم الإحاطة 
( الفقرتين الفرعيتين   ( و ه( قائمتين 1/2بمختلف الص     ور الممكنة لجرائم الحرا، حيث عددت المادة  

( 1/2المس      لحة الدولية  المادة   قص      يرتين من جرائم الحرا بالمقارنة مد نظيرتهما الخاص      تين بالنزاعات
الفقرتان الفرعيتان  أ( و ا( (، فمن بين الجرائم التي لم يتم إدراجها في هذا النوع من النزاعات المس          لحة 
هي جريمة الحرا المتمثلة في تجويد الس  كان المدنيين عمداً وكذلك لم يرد أي نج يجرّم اس  تعمال بعض 

 ار واسعة النطاق وطويلة الأجل وجسيمة بالبيئة الطبيعية.        الأسلحة المعنية التي تتسبا في أضر 

                                                           
على أنه لا يمكن  1991اعتبرت محكمة العدل الدولية بمناسبة الرأي الاستشاري بشأن الأسلحة النووية عام  1

اني وأضافت أنه "لا يمكن أن يثور شك حول تطبيق القانون الدولي خرق المبادئ التي تحكم القانون الدولي الإنس

 الإنساني على الأسلحة النووية".

 
من هذا  1يصبح أي تعديل على المادة » ( من نظام روما الاساسي الأساسي على أنه: 121/1تنص المادة ) 2

ذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل , و

 التصديق أو القبول الخاصة بها. 

يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة  وفي حالة الدولة الطرف التي لاتقبل التعديل

 «.مشمولة بالتعديل،عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة ، أو ترتكب الجريمة في إقليمها
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 جريمة العدوان: الفرع الرابع
إن جريمة العدوان التي أدرجت في مش        روع النظام الأس        اس        ي للمحكمة الجنائية الدولية ض        من  

ا، وهي مالجرائم الثلاث، لم تلع نفأ المص             ير الذي عرفته بعض الجرائم، والتي تم حذفها في مؤتمر رو 
جرائم الإرهاا، واوتجار بالمخدرات، واوعتداء على موظفي الأمم المتحدة، مير أن جريمة العدوان بالرمم 
نما منعت المحكمة من ممارس     ة اختص     اص     ها فيما يتعلع بهذه  من عدم وقوع إجماع بش     تنها لم تحذ ، وا 

نج الفقرة الثانية من المادة الجريم ة، إلى حين إجراء تع دي ل على النظ ام الأس              اس              ي للمحكمة؛ حيث ت
الخامسة على أن المحكمة تمارأ اختصاصها على هذه الجريمة متى اعتمد حكم بهذا الشتن وفقا للمادتين 

( يعرفها ويضد الشروط التي بموجبها تمارأ المحكمة اختصاصها، على أن يكون هذا الحكم 828،824 
 دة.متسقا مد الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتح

ومندا اوفعلا تم اوتفاق على تعريف جريمة العدوان في المؤتمر اوستعراضي المنعقد في كمباو في 
سنوات، ولكن فق  في  81(، والتي كانت مثار خلا  حول تعريفها بين الدول لأكثر من 2181جوان  

، 2181ل عام دولة على الميثاق المعدل، ولن يحدث هذا قب 41تلك المرتكبة بعد عام من مصادقة 
عندما تلتقي الدول مرة أخر  لمراجعة التعديل، حيث ورد تعديل على جريمة العدوان، وذلك بحذ  نج 

( من نظام روما الأساسي، ونج على وجوا إدرا  تعريف جريمة العدوان بموجا 1من المادة  2 الفقرة 
 :1مكرر( كالتالي 1نج  المادة 

ريمة العدوان : قيام شخج ما له وضد يمكنه فعلا من التحكم هذا النظام الأساسي تعني  ج لأمراض-8
في العمل السياسي، أو العسكري للدولة، أو من توجيه هذا العمل بتخطي ، أو إعداد، أو بدء، أو تنفيذ 

 عمل عدواني يشكل بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
العمل العدواني : استعمال القوة المسلحة من جانا دولة ما ضد سيادة دولة ( يعني  8الفقرة   لأمراض-2

أخر ، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، أو بتي طريقة أخر  تتعارض مد ميثاق الأمم المتحدة، 
قا فوتنطبع صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية سواء بإعلان حرا أو بدونه، وذلك و 

 :8919ديسمبر  89( المؤرخ في 29- د 4489لقرار الجمعية العامة لقمم المتحدة 
القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخر ، أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان  قيام-أ

 ة.عمال القو مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو، أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخر ، أو لجزء منه باست
القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخر  بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد  قيام-ا

 إقليم دولة أخر .
 حصار على موانئ دولة ما، أو على سواحلها، من جانا القوات المسلحة لدولة أخر . ضرا- 

                                                           
جوان  11، اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة في  (RC/RES,6)أنظر القرار رقم   1

 .www.kampala.icc_cpi.info/fr :على الموقع الالكتروني 2212
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ة البرية، أو البحرية، أو الجوية، أو الأسطولين القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلح قيام-د
 البحري والجوي لدولة أخر .

دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخر  بموافقة الدولة المضيفة على وجه  قيام-ه
ا بعد نهاية ميتعارض مد الشروط التي ينج عليها اوتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى 

 اوتفاق.
دولة ما وضعت إقليمها تحت تصر  دولة أخر  بتن تستخدمه هذه الدولة الأخر  ورتكاا عمل  سما -و

 عدواني ضد دولة ثالثة.
عصابات أو جماعات مسلحة، أو قوات مير نظامية، أو مرتزقة من جانا دولة ما أو باسمها  إرسال-ز

لقوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة تقوم ضد دولة أخر  بتعمال من أعمال ا
 أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموأ في ذلك .

مكرر( أنها استندت إلى تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان في قرارها  1ويتبين من نج المادة  
التعريف الحصري له، أي أخذت ، والذي كان وسطا بين التعريف العام للعدوان و 8919( لسنة 4489رقم  

بالتعريف المختل ، أو اوسترشادي، الذي يعطي تعريفا عاما، ثم يعدد بعض الأعمال العدوانية على أساأ 
 التوضيح.

 الثالثبحث مال
 المحكمة الجنائية الدولية من حيث سير الدعوى 

 )من حيث الإجراءات السابقة للمحاكمة(
عامة تعتبر إجراءا مستقلا عن التحقيع فهناك إجراءات معينة للمتابعة إن المتابعة الجزائية كقاعدة  

أو  ادلة؟عوآليات لتحريك الدعو  الجزائية، فمن هم المس        اهمون في تحريك الدعو  وكيف تكون المتابعة 
 أول كما نتناول إجراءات التحقيع مطلابعبارة أخر  الض     مانات اللازمة لمتابعة عادلة هذا ما نتناوله في 

مام المحاكم الجنائية الدولية والأحكام المتعلقة بالكش  ف عن الأدلة والض  مانات التي تقدم لمص  لحة المتهم أ
 ثان. مطلاأثناء التحقيع في 

  المطلب الأول
 إجراءات المتابعة الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ، إذ بموجا هذا إن تحري ك الدعو  العمومية يعد من أهم مراحل إجراءات س              ير الدعو   
الإجراء يش     رع في البحث واوس     تدول والتحقيع لجمد الأدلة، التي تدين المش     تبه فيه أو تبرؤه، ويمكن أن 
يترتا على هذه الإجراءات أوامر قد تمأ بكرامة وحقوق وحريات المش         تبه به، وعليه يتعين معرفة آليات 

د ات المخولة لها المساهمة في تحريكها، والقيو تحريك الدعو  الجزائية، من خلال تسلي  الضوء على الجه
الواردة على هذا الإجراء، وكذلك معرفة الضمانات التي كرستها الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية 
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لحماية المتهمين، وعليه نتناول آلية تحريك الدعو  الجزائية والإجراءات الجزائية الض            امنة لمتابعة عادلة 
 ة القضائية الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية ثانيا.أوو، والحصان
 آلية تحريك الدعوى الجزائية والإجراءات الجزائية الضامنة لمتابعة عادلة :الفرع الول
الأص              ل أن الم دعي الع ام هو ال  ذي يقوم ب  المت ابع  ات الجزائي  ة، لكن هن  اك اختلا  بين المح  اكم  

ج المدعي العام، أو من حيث الإجراءات الجزائية الض   امنة لمتابعة الجنائية الدولية، س  واء من حيث ش   خ
 عادلة.

فبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، هناك أكثر من جهة تساهم في مباشرة الدعو  الجزائية، أو كما 
اصطلح عليه في النظام الأساسي ب                إحالة حالة على المحكمة ، وهم الدول الأعضاء استنادا إلى المادة 

/ ( 84/ا( والمدعي العام اس          تنادا للمادتين  84(، ومجلأ الأمن طبقا للمادة  89/ أ(، و المادة  84 
(، مير أن المدعي العام مقيد بالحص        ول على الموافقة 82/4( أو دولة مير طر  اس        تنادا للمادة 81و 

حريك الدعو  الجزائية ( وهذا الشرط و ينطبع على بقية حاوت ت81/9من طر  الدائرة التمهيدية  المادة 
  عن طريع مجلأ الأمن أو دولة طر (.

فبالنس   بة لمجلأ الأمن قد خج بص   لاحيات واس   عة؛ بحيث يمكنه إحالة حالة على المحكمة كما 
(، وس          لطة الإحالة تبدوا أنها خطيرة، لأنها س          و  89له أن يوقف أية حالة تحال على المحكمة  المادة 

بمبدأ اوختص    اج التكميلي، وبالتالي س    لا القض    اء الوطني اختص    اص    ه  تؤدي تلقائيا إلى تعطيل العمل
الأصيل للنظر بهذه الجريمة المرتكبة، هذا من جهة، ومن جهة أخر  فإن الإحالة تسري على جميد الدول 
الأطرا  ومير الأطرا  في النظام الأس     اس     ي للمحكمة، وعلى الرمم من هذا التخو  من س     لطة الإحالة 

لأ لقيت تتييدا من عدد كبير من الدول التي اعتبرت منح المجلأ مثل هذه الس   لطة س   و  الممنوحة للمج
يحول دون إقدام المجلأ في المس  تقبل على إنش  اء محاكم متخص  ص  ة جديدة، على نم  المحكمة الجنائية 

 الدولية الخاصة بيومسلافيا سابقا أو الخاصة برواندا.
 نة لمتابعة عادلة.الإجراءات الجزائية الضام: الفرع الثاني
لق د حرج النظ ام الأس              اس              ي للمحكمة الجنائية الدولية، على اوعترا  للمتهم ببعض الحقوق  

والض      مانات، بوص      فه دائما الطر  الض      عيف في المعادلة، لحمايته من أي تعس      ف يتخذ ض      ده، نتيجة 
 تعرضه لإجراءات خطيرة، مثل إلقاء القبض عليه، أو حبسه، أو تفتيش مسكنه.

 بين الضمانات الإجرائية نذكر: فمن
 حع المتهم في إحاطته بما هو منسوا إليه.-
 حع اوستعانة بمدافد.-
بداء الدفوع. -  حع المتهم في تقديم الطلبات وا 
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 الحصانة القضائية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لثا:ثا
أهم الدفوع التي يحاول كبار  أحد-يزالوو –إن الدفد بالص             فة الرس             مية للرؤس             اء والقادة كان  

المجرمين الدوليين الدفد بها أمام المحاكم الدولية، وذلك لنفي المسؤولية عن ارتكابهم لجرائم دولية وبالتالي 
بالنس        بة  للادعاء( أن أحد أهم العوائع المحتملة Casses.Antoniالإفلات من العقاا. وير  الأس        تاذ  

 هضد اودعاءتي تهد  إلى حماية الفرد المتهم وتمنحه حصانة ضد للجرائم الدولية هي القواعد ال
فبعد س       ابقة فرس       اي التي اعتبرت الإمبراطور الألماني  مليوم الثاني( مس       ؤوو عن ارتكاا جرائم  

( من اتفاقية فرس   اي أص   بحت حكومة ألمانيا 221ض   د الأخلاق الدولية، وحرمة المعاهدات، ووفقا للمادة  
رمي الحرا من الرعايا الألمان، أو ميرهم إلى دول الحلفاء، ثم جاءت محاكمات الحرا ملتزمة بتسليم مج

العالمية الثانية، ثم المحاكم المؤقتة فتناولت الدفد بالص        فة الرس        مية وأخيرا اتفاقية روما، والتي تعتبر أهم 
 اتفاقية تعالج هذه المستلة.

لأفراد بص      فة عامة، ولعل رئيأ الدولة إن نظام روما ش      تنه ش      تن الأنظمة الس      ابقة، يس      تهد  ا 
كش         خج مميز وكل من يقوم مقامه يتمتد بحص         انات وامتيازات، تجعله يس         تطيد الإفلات من العقاا، 

س     نتي ل اتفاقيتي فييناوتض     من له أن و يكون عرض     ة لمحاكمة دولية. وهذا اومتياز منص     وج عليه في 
 قنصلية.المتعلقتين بالعلاقات الدبلوماسية وال 8994، 8998
ويمكن تناول الحص       انة القض       ائية، من خلال مس       ؤولية الرؤس       اء والقادة الآخرين أوو، ثم أوامر  

 الرؤساء والمسؤولية الجنائية ثانيا.
 مسؤولية الرؤساء والقادة الآخرين-أ

( مستلتان: 21بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتضح لنا من نج المادة  
لى و يوجد مبرر ل عفاء من المسؤولية والتخفيف من العقوبة، أما المستلة الثانية، فإن الصفة الرسمية الأو 

للش        خج و تحول دون إقامة اختص        اج المحكمة، مد ملاحظة أن الفقرة الأولى جاءت بعدد أص        نا  
ر إليها عها؛ حيث لم تش           الص           فة الرس           مية، أما الفقرة الثانية لم يرد فيها هذا التعداد ولكنها فريدة من نو 

 النصوج السابقة.
( أش     ارت إلى أن القائد العس     كري، أو الرئيأ الإداري يس     تون جنائيا عن الجرائم 21أما المادة   

الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهما، طالما أنها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاج المحكمة الجنائية 
 الدولية. 

 سؤولية الجنائية أوامر الرؤساء والم-ب
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة، على أن أوامر الرؤساء 44نصت المادة   

أو القادة العس كريين، ليس ت س ببا ل باحة عن الجريمة التي يرتكبها أحد الأش خاج وتدخل في اختص اج 
 كنا وذلك في الحاوت التالية:المحكمة، ومد ذلك فإن هذا النج قد أورد تحفظات تجعل الإعفاء مم

 إذا كان على الشخج التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيأ المعني.-
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 إذا كان الشخج و يعلم بتن الأمر مير مشروع.-
 إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.-

الجرائم ض         د وتكون عدم المش         روعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاا جريمة الإبادة الجماعية، أو 
  .الإنسانية
 الثاني المطلب                                      

 إجراءات التحقيق والضمانات المكرسة لمصلحة المتهم
لتن اول إجراءات التحقيع نتعر  على مراح ل التحقيع أم ام ك  ل جه  ة ب النس              ب  ة للمحكم ة الجن ائي  ة  

م أمام الدائرة التمهيدية، ثم أمام جهات المحاكمة، ثم الدولية، حيث نستعرض التحقيع أمام المدعي العام، ث
 نتناول الضمانات المكرسة لمصلحة المتهم. 

 : سير إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الفرع الول
عام، لإجراءات التحقيع متع ددة ب النظر للمراح ل التي تمر به ا، فس              لط ة التحقيع مخولة للمدعى ا 

قن  اع ال  دائرة التمهي  دي  ة بج  دواه  ا وه  ذه الأخيرة تبح  ث في  ال  ذي يتولى جمد أدل  ة الإثب  ات لتبرير المت  ابع  ة، وا 
ص         حة الأدلة والإثباتات، كما لها أن تجري تحقيقات إض         افية كلما دعت الض         رورة لذلك، وأخيرا جهات 

 الحكم تعيد من جديد التحقيقات أثناء جلسات المحاكمة.
 يق في الدعوى الجزائية أمام المدعي العام:التحق أول:

لكي يم  ارأ الم  دعي الع  ام ص              لاحي  ات التحقيع الأولى، يج  ا أن يبلغ بوقوع جريم  ة دولي  ة من  
( من 84الجرائم الأربد التي تدخل في اختص         اج المحكمة، بتحد الطرق المنص         وج عليها في المادة  

، يع ابتدائي مدعم بالمس  تندات المادية للدائرة التمهيديةالنظام الأس اس ي، ثم يقدم طلا الإذن له بإجراء تحق
والحص    ول على موافقتها، ويجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة وفقا لأحكام التعاون الدولي 

 والمساعدة القضائية
 التحقيق في الدعوى الجزائية أمام الدائرة التمهيدية:ثانيا: 
رة المختص     ة باعتماد التهم، وهي المختص     ة أيض     ا بإحالة القض     ية على الدائرة التمهيدية هي الدائ 

، 81، 81الدائرة اوبتدائية والإذن بافتتا  تحقيع، كذلك تقوم بإص              دار الأوامر والقرارات بموجا المواد  
( وبموافقة أملبية أعض  ائها، وهذه الأوامر والقرارات تتعلع بالس  ما  للمدعى العام 12، 98/1، 19/2، 89
ب   دء في التحقيع، أو رفض الإذن ب   التحقيع، أو الإذن ب   اتخ   اذ خطوات معين   ة تخج التحقيع، وك   ذل   ك ال

التقرير بوجود أدلة كافية وعتماد التهمة قبل المحاكمة، أو تعديلها، أو رفض      ها، وكذلك التعاون مد الدولة 
مير ذلك من  بخص     وج الكش     ف عن المعلومات التي من ش     تنها المس     اأ بمص     الح الأمن الوطني، أما

القرارات والأوامر وفي جميد الحاوت الأخر ، يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمارأ الوظائف 
المنص     وج عليها في النظام الأس     اس     ي، ما لم تنج القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على مير ذلك، أو 

 بحسا قرار أملبية أعضاء الدائرة التمهيدية.
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مما سبع، أن دور المدعي العام في الدعو  أقل من دوره في القانون الداخلي، وعموما يس تخلج 
بالرمم من أن له اتخاذ بعض إجراءات التحقيع اوبتدائي، والتحقيع الأولي والسبا في توزيد اوختصاج 

النظ  ام و  على ه ذا النحو بين الم  دعي الع ام وال دائرة التمهي  دي ة هو خلع نوع من التوازن بين النظ ام اللاتيني
 الأنجلو سكسوني، حتى يحظى نظام روما بالقبول والموافقة من طر  جميد الدول الأطرا 

مير أن المح   اض              ر التي تع   ده   ا والإجراءات التي تقوم به   ا المحكم   ة  الم   دعي الع   ام وال   دائرة 
لذي عها االتمهي دي ة( قب ل المح اكم ة و تش              ك ل حجي ة مطلق ة ل دان ة، أو البراءة، ب ل المحكمة تحكم باقتنا

تخلج إلي ه من تحقيق ات الجلس              ة، مد ملاحظ ة أن قرار ال دائرة التمهي دي ة ق اب ل للاس              تئن ا  أمام دائرة 
اوستئنا ، ويجوز الفصل فيه على وجه اوستعجال، أما في الحالة التي يخشى فيها المدعي العام ضياع 

ل، عليه أن يخطر الدائرة عناص             ر الإثبات، أو أن الفرص             ة المتاحة له للتحقيع قد و تعوض مس             تقب
التمهيدية بذلك، التي لها أن تتخذ كل الإجراءات التي تض        من فعالية الإجراءات ووس         يما تعيين خبير أو 

 اتخاذ كل التدابير الضرورية بجمد أو الحفاظ على عناصر الإثبات. 
 سلطة مجلس الأمن في تعليق التحقيق أو المقاضاة ثالثا:

إيقا  اودعاءات المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية جاءت بعد إن س           لطة مجلأ الأمن في  
( التي منحت مجلأ الأمن س       لطة خطيرة 89ض       غ  الوويات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم اعتماد المادة  

جدا تتض     من ش     ل نش     اط المحكمة بالكامل، وتعليع دورها في التحقيع والمحاكمة، فقد جاء في هذه المادة 
البدء أو المض     ي في التحقيع أو المقاض     اة بموجا هذا النظام الأس     اس     ي لمدة اثنتي عش     رة  أنه و يجوز

ش هرا، بناء على طلا مجلأ الأمن إلى المحكمة، بهذا المعنى يتض منه قرار يصدر عن المجلأ بموجا 
 الفصل السابد من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلأ تجديد هذا الطلا بالشروط ذاتها.

النج يعطل ويوقف نش           اط المحكمة ودورها؛ حيث يمكنه أن يمند البدء في التحقيع، أو  إن هذا 
يوقف اوس   تمرار فيه، أو يمند البدء في المحاكمة، أو يوقف اوس   تمرار فيها لمدة س   نة كاملة قابلة للتجديد 

 إلى ما و نهاية.
ذه الس        لطة الخطيرة، وذلك إو أن الدول المجتمعة في مؤتمر روما حاولت جاهدة الحد من آثار ه 

ب اقترا  ع دم تج دي د م دة التعليع، أو تج دي ده ا لمرة واح دة فق ، مير أن هذه اوقتراحات رفض              ت ولم يتم 
 .الأخذ بها

ويمكن إبداء بعض اونتقادات التي وجهت لس        ير إجراءات التحقيع أمام المحكمة الجنائية الدولية 
 وهي: 

ة في النظام الأس     اس     ي، ونذكر على س     بيل المثال و الحص     ر الغموض في ص     يامة بعض المواد الوارد-
 بعض العبارات:

(، أس         باا جوهرية 14/8(، عدم وجود أس         اأ معقول للمتابعة 14على درجة كافية من الخطورة  المادة 
 (...الخ.91( الآجال المعقولة  14/2 (، أساأ كا  للمقاضاة   14/8 
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 ( من النظام الأساسي للمحكمة.89دا للمادة  سلطة مجلأ الأمن في تعليع التحقيع استنا-
 المكرسة لمصلحة المتهم أثناء التحقيق. الضمانات :الفرع الثاني
إن الض مانات القانونية المكرس  ة في جميد التش  ريعات الجزائية لمص  لحة المتهم، هي وس  يلة في يد  

ات ذلك تهد  هذه الض     مانالمش     تبه به في ارتكاا جريمة ما، وهو الطر  الض     عيف في هذه المعادلة، ك
إلى توفير مناخ ملائم ومناس   ا للمتهم، لتبيان وش   ر  موقفه من التهمة المنس   وبة إليه، كما يمكن أن يكون 
لهذه الض مانات دور في تس هيل مهمة الكش ف عن الحقيقة، في إطار اوحترام التام لحرية الإنسان وصون 

لحة المتهم أثناء التحقيع أمام المحكمة الجنائية كرامته، وعليه ما هو تقدير الض          مانات المكرس          ة لمص          
 الدولية؟

يمكن حص ر هذه الض مانات في الأحكام التي تتعلع بكافة مراحل التحقيع بص ورة عامة، وبصورة 
 خاصة مرحلة ما قبل اوستجواا، ومرحلة اوستجواا أمام الدائرة التمهيدية.

دية من بما يتخذه المدعي العام والدائرة التمهي فبالنس بة لكافة مراحل التحقيع تتعلع هذه الضمانات
(، ومن بين الضمانات نذكر على سبيل المثال وليأ الحصر، حقهم 11، 19/4، 14/8إجراءات  المواد 

في الصمت وعدم إرمامهم على الشهادة ضد أنفسهم، وعدم وضعهم تحت أي شكل من أشكال التهديد، أو 
 مترجم وميرها.التعذيا، وكذلك حقهم في اوستعانة ب

(؛ حيث 91، 94، 11ونفأ الض       مانات تقريبا كرس       ت لص       الح المتهم قبل اوس       تجواا المواد   
(، يجا أن يكون لأس      باا معقولة، وأن يكون الإجراء 11أش      ارت إلى أن إص      دار الأمر بالقبض  المادة 

تبليغه بمحتو  –  تتطلبه الض  رورة ولفائدة التحقيع، كذلك عرض القض   ية بص   ورة علنية وبإنص  ا  وحياد 
 (.94/2(، كذلك الدفاع عن نفسه بنفسه أو اوستعانة بمحام وميرها المادة  91المادة  -وميرهاالأدلة 
أما الض   مانات المكرس   ة لمص   لحة المتهم أمام الدائرة التمهيدية فهي نفأ الض   مانات المش   ار إليها  

 في المراحل السابقة.
ح المتهم أثناء التحقيع كانت مض    بوطة ومفص    لة في ومما يلاحظ أن الض    مانات المكرس    ة لص    ال 

ص         لا النظام الأس         اس         ي، وش         ملت كل الجوانا التي مطتها الأنظمة الظرفية، وهذا تتكيدا من النظام 
الأس  اس  ي للمحكمة الجنائية الدولية على التقيد بها من طر  جميد المكلفين بالتحقيع مد المتهم، مير أنه 

 النج على الجزاء المترتا على الإخلال بهذه الضمانات الإجرائية.لم يرد صراحة في هذا النظام 
 الرابع بحثالم

 وتنفيذ القرارات والأحكام المحكمة الجنائية الدولية امامإجراءات المحاكمة 
نتعرض في ه ذا المطلا في فرع أول إلى إجراءات س              ير المحاكمة، وفي فرع ثان الأحكام التي 

جراءات تنفيذها.تصدرها المحكمة الجنائية   الدولية وا 
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 الأول المطلب
 إجراءات سير المحاكمة

هن  اك إجراءات مح  ددة لس              ير المح  اكم  ة أم  ام المحكم  ة الجن  ائي  ة ال  دولي  ة، وذل  ك عبر مختلف            
مراحلها أمام الدائرة اوبتدائية، وأمام دائرة اوس       تئنا  بش       قيها المتعلقين بالفص       ل في اوس       تئنا ، أو في 

، بالمحكمة الجنائية الدولية (8 إعادة النظر، وبداية يمكن الإش              ارة إلى أن القانون الواجا التطبيع طلبات
 يكون في المقام الأول: 

 نظام روما الأساسي ذاته.-
 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعية دول الأطرا .-
 طرا  أركان الجرائم المعتمدة من قبل جمعية الدول الأ-
 مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قرارات المحكمة السابقة. وفي المقام الثاني حيثما يكون مناسبا:-
 المعاهدات الواجبة التطبيع-
مب  ادئ الق  انون ال  دولي وقواع  د الق  انون ال  دولي بم  ا في ذل  ك المب  ادئ المقررة في الق  انون ال  دولي للنزاع  ات -

 المسلحة.
للقانون التي تس    تخلص    ها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في المبادئ العامة -

ذلك حسبما يكون مناسبا للقوانين الوطنية للدول، التي من عادتها أن تمارأ وويتها على الجريمة، شريطة 
   مد المعايير المعتر تتعارض هذه المبادئ مد النظام الأس    اس    ي للمحكمة، وو مد القانون الدولي، وو أو

 بها دوليا.
 الفرع الول: إجراءات المحاكمة أمام الدائرة البتدائية 

تعقد المحاكمة في جلسات علنية، ويجوز عقدها في جلسات سرية، إذا رأت أن الظرو  تقضي  
في بداية و بذلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلع بحماية المعلومات السرية، أو الحساسة التي يتعين تقديمها، 

المحاكمة يجا على الدائرة اوبتدائية أن تتلوا على المتهم التهم التي سبع أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، 
    ويجا أن تتتكد أن المتهم يفهم طبيعة التهم وعليها  أن تعطيه الفرصة للاعترا  بالذنا، أو الدفد بتنه 

( 91ة وسريعة، وأن تحترم حقوق المتهم  المادة مير مذنا، وأن تعمل على أن تكون المحاكمة عادل

                                                           

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.21نص المادة) (1) 
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ويشترط لصدور القرار حضور جميد قضاة الدائرة اوبتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة، وكذلك أثناء 
 المداولة.

مد ملاحظة أن القرار يصدر في شكل مكتوا متضمنا بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقرها 
 كون المداووت سرية، لكن النطع بالقرار يكون في مرحلة علنية.المحكمة، وكذلك يجا أن ت

 الفرع الثاني: إجراءات سير المحاكمة أمام دائرة الستئناف كهيئة استئناف 
تخضد دائرة اوستئنا  إلى نفأ الإجراءات القانونية المطبقة، أمام الدائرة اوبتدائية أما في 

(، وقرارات 19لمرفوعة ضد قرارات الإدانة والتبرئة  المادة الموضوع فتختج بالفصل في اوستئنافات ا
(، أو ضد قرارات أخر  محددة حصرا في النظام 11(، وأوامر جبر الضرر  المادة 19العقوبة  المادة 

 الأساسي للمحكمة.
وفي جميد الأحوال تكون لدائرة اوستئنا  جميد سلطات الدائرة اوبتدائية ولها أن تلغي، أو تعدل 

قرار، أو الحكم، أو أن تتمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة وتصدر أحكامها بتملبية ال
 (.14الآراء، ويكون النطع بها في جلسة علنية، مد تبيان آراء الأملبية وأراء الأقلية  المادة 

 النظر الفرع الثالث: إجراءات سير المحاكمة أمام دائرة الستئناف في طلبات إعادة 
جوز للمتهم المدان شخصيا، أو المدعي العام نيابة عن المتهم المدان، أن يقدم هذا الطلا أثناء حياته، ي    

أما بعد وفاته فحع للزو  أو الأوود أو الوالدين، أو أي شخج يكون المتهم قد أرسل إليه تعليمات خطية 
النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة إذا  (، وذلك لإعادة19قبل وفاته أن يقدم هذا الطلا  المادة 

اكتشف أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وكانت على قدر من الأهمية، أو أنه قد تبين حديثا أن 
واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة، أو في اعتماد التهم قد ارتكبوا في تلك الدعو  

 (.19/8يما  المادة سلوكا سيئا جس
ويمكن أن نوجز أهم الحقوق الإجرائية للمتهم في النظام الأساسي للمحكمة كما حددتها  

هي حع المتهم في محاكمة علنية عادلة ونزيهة، وحع المتهم في  (، من ثلاث نقاط رئيسية،91مادة  ال
 الأساسي بالإضافة إلى أن النظام التمتد بقرينة لبراءة، وحع المتهم في الطعن في القرارات الصادرة ضده،
للمحكمة  ( من النظام الأساسي91منح للشهود والضحايا المشاركين في المحاكمة حقوقا تطبيقا للمادة  

 نذكر منها:
إجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو السما  بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة -

العنف الجنسي أو الطفل، الذي يكون مجني عليه، أو شاهدا، وميرها من أخر ، خاصة في حالة ضحية 
 التدابير الأخر ، بشرط أو تمأ أو تتعارض مد حقوق المتهم، أو مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

و  مير أن حماية الش    هود من أي خطر معنوي أو مادي، من الأهمية بمكان، وذلك لكون أن المحكمة   
                   ديد مسارتح ى جهاز أمن يكفل حمايتهم، مد ملاحظة أن شهادة الشهود تكتسي أهمية بالغة فيتتوفر عل
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 المحاكمة المنصبة على نوع من الجرائم الأخطر والأبشد. 
 الثاني المطلب

جراءات تنفيذها  الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية وا 
النظام الأس    اس    ي للمحكمة عندما تثبت إدانة ش    خج بارتكابه إحد   ( من11انطلاقا من المادة   

( من النظام الأس  اس  ي للمحكمة، يعاقا بإحد  العقوبات الس  البة، 11الجرائم المنص  وج عليها في المادة 
بالإض          افة إلى عقوبات مالية وتكميلية، وفي حالة ارتكاا المتهم أثناء الجلس          ة ما من ش          تنه أن يعرقل 

يعكر صفوها، فإنه يدان على هذا الفعل مد إمكانية الحكم بتعويضات مدنية عند الطلا، كما  إجراءاتها أو
أن العقوب ة الواجب ة التطبيع أم ام المحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة ترتب  بمب دأ ع دم المس              اأ بالتطبيع الوطني 

حكمة الجنائية الدولية، (، وعليه ما هي العقوبات التي تص         درها الم11للعقوبات والقوانين الوطنية  المادة 
 وما هي إجراءات وشروط تنفيذها ؟

: إعماال المساااااااااؤولياة الجناائياة الدولية من طرف المحكمة الجنائية الدولية والعقوبات التي الفرع الول
 تحكم بها
لقد س     اير النظام الأس     اس     ي للمحكمة الجنائية الدولية النظامين الأس     اس     ين للمحكمتين الجنائيتين  
لخاصتين بيومسلافيا سابقا ورواندا إلى حد ما، سواء فيما يتعلع بكيفية إعمال المسؤولية الجنائية الدوليتين ا

الدولية أو في يتعلع بالعقوبات التي تحكم بها المحكمة بخص          وج اونتهاكات الجس          يمة للقانون الدولي 
 الإنساني.  

 ية الدولية المسؤولية الجنائية الدولية من طرف المحكمة الجنائ إعمالأول: 
لقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بصورة 

يكون للمحكمة اختصاج على الأشخاج ( منه، حيث جاء في الفقرة الأولى منها 21صريحة في المادة  
ص      ر اختص      اص      ها على الأش      خاج الطبيعيين عملًا بهذا النظام الأس      اس      ي، مما يعني أن المحكمة يقت

 .1، وأضافت الفقرة الثالثة من نفأ المادة صور المساهمة الجنائيةالطبيعيين دون الأشخاج المعنوية
                                                           

 على صور المساهمة الجنائية على النحو التالي:من النظام الأساسي  21/3نصت المادة  1 

وفقاً لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص »

 -:المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي

، بغض النظر عما أ( ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر

 .إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً 

 .( الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيهاب

تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في  ج(

 .ارتكابها ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل

المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو  د(

 -: الشروع في ارتكابها , على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم

غرض منطوياً على إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو ال -

 .ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 «أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة -
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كما نج النظام الأس      اس      ي على مس      ؤولية القادة والرؤس      اء وهي أهم نموذ  للمس      ؤولية الجنائية 
النظام الأساسي عدم جواز اوعتداد بالصفة  ( من21الدولية للفرد، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة  

على مبدأ يقض ي بمس اءلة القائد العسكري أو الشخج القائم فعلا بتعماله  21الرس مية، كما نص ت المادة 
 مسؤولية جنائية، إذا كانت هده الجرائم مرتكبة من قبل قوات تخضد لإمرته وسيطرته الفعليتين.

لس              الفة الذكر فقد تض              مّنت حكما يتعلع بمس              اءلة الرئيأ ( ا21أما الفقرة الثانية من المادة  
بخص        وج الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوس        يه، وذلك فيما إذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت بس        با عدم 

 ممارسة سيطرته على هؤوء المرؤوسين ممارسة سليمة وذلك في الحاوت التالية:
لومات تبين بوض     و  أن مرؤوس     يه يرتكبون أو على إذا كان الرئيأ قد علم أو تجاهل عن وعي أي مع -

 .وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم
 .إذا تعلقت الجرائم بتنشطة تندر  في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيأ  -
لم يتخذ الرئيأ جميد التدابير اللازمة والمعقولة في حدود س        لطته لمند أو قمد ارتكاا هذه الجرائم  إذا -

 المستلة على السلطات المختصة للتحقيع والمقاضاة. أو لعرض
( من النظام الأس  اس  ي قد حددت حاوت 48أما بخص  وج امتناع المس  ؤولية الجنائية فإن المادة  

امتناع المس    ؤولية في: المرض أو القص    ور العقلي، الس    كر مير اوختياري، الدفاع الش    رعي الإكراه، ومما 
 يلاحظ على هذه المادة ما يلي:

 جاءت متتثرة بالمنهج القانوني الأنجلوساكسوني كونها لم تميّز بين مواند المسؤولية وأسباا الإباحة. -
ذ به لكن يس  تش  ف أنّه يمكن الأخ الإباحة،لم يتم النج الحرفي على المعاملة بالمثل كس  با من أس  باا  -

النظام الأس   اس   ي الفقرة  ا(  ( من28، وذلك بالرجوع إلى المادة   (48/4انطلاقا من حرفية نج المادة  
 .1التي أشارت إلى مبادئ القانون الدولي

( أجازت للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في 48( من المادة  4بالإض     افة إلى ما س     بع فإن الفقرة  
( فالنج أعطى حرية 8أي س     با ومتناع المس      ؤولية الجنائية بخلا  الأس      باا المش      ار إليها في الفقرة  

( من 8ضاة المحكمة للقول بوجود أسباا أخر  ومتناع المسؤولية مير التي أشارت إليها الفقرة  التقدير لق
هذه المادة، كالغل  في الوقائد والغل  في القانون التي يمكن اس              تنتاجها من مفهوم المخالفة لنج المادة 

ي يمكن اس      تنتاجه من ، واومتثال لأوامر الرؤس      اء الذين تجا طاعتهم، الذ2( من النظام الأس      اس      ي42 
                                                           

 تطبق المحكمة»على:  21تنص الفقرة ب من المادة  1 

ذلك  يفي المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما ف

 «.المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة

 من النظام الأساسي على ما يلي: 32تنص المادة 2 

ولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب ؤلا يشكل الغلط في الوقائع سبباً لامتناع المس «-

 .لارتكاب الجريمة

من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص  لا يشكل الغلط في القانون  -

المحكمة سبباً لامتناع المسئولية الجنائية, ويجوز، مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسئولية 
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، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسباا تختلف عن 1( من النظام الأس اس ي44مفهوم المخالفة لنج المادة  
(، بتنها و تعد مانعا من مواند المس      ؤولية الجنائية من حيث الأص      ل وفقا للنظام 48التي عددتها المادة  

نما يمكن عدها استثناءً إذا ما توافرت  شروط معينة نج عليها النظام. الأساسي، وا 
 العقوبات التي تحكم بها المحكمة الجنائية الدوليةثانيا: 

لقد حدّد النظام الأس   اس   ي العقوبات على س   بيل الحص   ر بما ينس   جم ومبدأ و جريمة وو عقوبة إو 
 ( منه تحت عنوان العقوبات الواجبة التطبيع ونصت على:11بنج، حيث جاءت المادة  

(، يمكن للمحكمة أن توقد على الش              خج المدان بارتكاا جريمة في إطار 881حك ام المادة  رهن اً ب ت -
  ( من هذا النظام الأساسي إحد  العقوبات التالية:1المادة  

 .سنة 41السّجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  أ(
جن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجر  (ا خج يمة وبالظرو  الخاص   ة للش   ّ الس   ّ

 .المدان
 :بالإضافة إلى السّجن، للمحكمة أن تتمر بما يلي -
 .فرض مرامة بموجا المعايير المنصوج عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أ(
 مص ادرة العائدات والممتلكات والأص ول المتتتية بص ورة مباش رة أو مير مباشرة من تلك الجريمة، دون  (ا

 .المساأ بحقوق الأطرا  الثالثة الحسنة النية
لقد كان لمس تلة أنواع العقوبات نقاشا كبيرا في مؤتمر روما الدبلوماسي وخصوصا ما تعلّع بعقوبة 
الإعدام، حيث انقس   مت الوفود المش   اركة إلى فريقين، الأول تتزعمه الدول الغربية الرافض   ة للعقوبة والثاني 

 .2لإسلامية وبعض الدول الأخر  التي تنج تشريعاتها الجنائية على هذه العقوبةتتزعمه الدول العربية وا

                                                           

و كان الوضع على النحو الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أ

 «33المنصوص عليه في المادة 

 من النظام الأساسي على ما يلي: 33تنص المادة 1  

في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من  «-

مة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكو

 -:في الحالات التالية

 .أ( إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني

 .( إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروعب

 .ج( إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة

شروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم لأغراض هذه المادة تكون عدم الم  -

 .«ضد الإنسانية

تتمثل حجج الفريق الأول الرافض لفكرة إدراج عقوبة الإعدام كونها غير مجدية في الإصلاح وحتى في الردع  2 

وص الدستورية كونها قد ألغت العام ، ولا يمكن تدارك الخطأ فيها  بالإضافة  إلى أن النص عليها سيخرق النص

عقوبة الإعدام ، وفي المقابل يرى الفريق الثاني المدعم لإدراجها في النظام الأساسي أن عدم إدراجها يؤدي إلى 

تناقض صارخ لديها ،كونها تعاقب مرتكبي جرائم اقل جسامة وخطورة بعقوبة الإعدام ، بينما سوف لن تطبق هذه 

رائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره كجرائم الحرب وغيرها العقوبة بحق مرتكبي أشد الج

من النظام الأساسي ، وتم التوصل في الأخير إلى تسوية تم بموجبها استبعاد عقوبة  1المنصوص عليها في المادة 
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 : إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني
قبل التطرق إلى إجراءات تنفيذ الأحكام، نشير أوو إلى تنفيذ طلبات وأوامر وقرارات المحكمة، لأن  

إص    دار الحكم، وبدونها لن تكون هناك محاكمة عادلة، فلا يتص    ور عدم تنفيذ أمر  هذه الإجراءات تس    بع
بالقبض، أو عدم إحض              ار وثائع قاطعة في الدعو  نتيجة امتناع دولة ما عن التعاون، ونقول أن هناك 
محاكمة جنائية عادلة، وعليه فبالنس   بة لش   روط التنفيذ للحكم فهي حس   ا النظام الأس   اس   ي أن يكون الحكم 
المراد تنفي ذه نه ائي  ا، وأن تقب  ل دول  ة القي  ام ب  التنفي ذ، مد العلم أن  ه يفترض أن هن  اك ق  ائم  ة لل دول التي أب  دت 

 رمبتها في القيام بذلك، وفي تحديد المحكمة لهذه الدول تتخذ المحكمة في اعتبارها عوامل منها:
 التوزيد العادل. ضرورة مشاركة الدول الأطرا  في تنفيذ أحكام المحكمة على أساأ مبادئ-
 تطبيع المبادئ المقبولة عالميا بخصوج معاملة المساجين.-
 رأي المحكوم عليه.-
 حبأ المحكوم عليه.-
ذا لم تتق دم أي ة دول ة بطل ا في هذا - أي ة عوام ل أخر  تراه ا المحكم ة وزم ة لكف ال ة ف اعلي ة تنفي ذ الحكم، وا 

 مها الدولة المض      يفة، ويمكن للمحكمة من تلقاءالمعنى، يتم تنفيذ عقوبة الس      جن في مؤس      س      ة عقابية تقد
 نفسها أو بناء على طلا من الشخج المدان نقله لتنفيذ العقوبة في سجون دولة أخر .

 التي:ويمكن الإشارة إلى أن المحكمة وحدها هي  
 (.819لها حع الإشرا  على تنفيذ الحكم  المادة -
 (.881تملك حع تخفيف العقوبة التي قررتها المادة  -
حيث قررت أنه  الأس    اس    ي( من النظام 888وفي حالة هروا المحكوم عليه التي نص    ت عليه المادة     

على المحكمة والدولة التي هرا من س    جونها المحكوم عليه، أن تطالبا الدولة التي لجت إليها تس    ليمه، ولم 
الحالة،  الية بخص     وج هذهإش     ك ثيري البعضتش     ر هذه المادة للعقوبة التي يتعرض لها الهارا، مير أن 

 عليه؟وهي هل تتقادم العقوبة بمضي مدة هروا المحكوم 
نجد النظام الأس   اس   ي قد تعرض لمس   تلة عدم تقادم الجرائم المنص   وج عليها فيه بقوله في المادة  

(  و تخض د الجرائم الداخلة في اختص اج المحكمة لأية قواعد خاص ة بالتقادم  ويض يف الأستاذ أبو 29 
( وذلك 29اء أن هذا و يعني إمكانية تقادم العقوبة بس       با عدم وجود نج خاج بها ش       بيه بالمادة  الوف

 لأمرين:

                                                           

ليس في   التي نصت على: 82الإعدام ، مع إضافة مادة جديدة  لم تكن في مشروع النظام الأساسي  وهي المادة 

هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول 

 .دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب
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: قدالأول: أن نص        وج النظام الأس        اس        ي تش        كل كلا و يتجزأ وقد ورد في ديباجته أن الدول الأطرا  
يدل بوض           و  على العزم على وض           د حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاا ، الأمر الذي  عقدت»

 ضرورة تنفيذ العقوبة، وهو ما يتعارض مد القول بتقادمها لعدم وجود نج صريح يقرر عدم تقادمها.
وفقا للقياأ إذا كان الأص             ل  الجريمة( مير قابل للتقادم فإن الأثر المترتا على ثبوته  العقوبة(  :الثاني

 يكون كذلك من باا أولى.
( من النظام 11فيذ الأحكام والقرارات، فقد نص              ت المادة  وب النس              ب ة ل دور مجلأ الأمن في تن 

الأس     اس     ي على إمكانية إخطار مجلأ الأمن بمس     تلة تتعلع بعدم تعاون دولة معها إذا كان مجلأ الأمن 
 هو الذي أحال المستلة.

  (2 كما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  الأنتربول(
  Interpol International Creminel Police Organisationفقد نص         ت  ( لها دور مهم
/ا( من النظام الأس        اس        ي للمحكمة على أنه و يجوز حس        بما يكون مناس        با ودون الإخلال 11المادة  

بتحكام الفقرة الفرعية  أ( إحالة الطلبات أيض     ا عن طريع المنظمة الدولية للش     رطة الجنائية أو أي منظمة 
 ا حاسما في تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة.إقليمية مناسبة، وعليه فإن لها دور 

 الخامسالمبحث 
لزامية تعاون الدول معها   مدى حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية وا 

المحكمة  أحكام هلأحكام القضاء الجنائي الوطني لها حجية تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وبالمقابل  هل
ماهي الآلية التي أوجدها الأول(، ثم  مطلاض              اء الجنائي الوطني  الالجن ائي ة ال دولي ة له ا حجية امام الق

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإلزام الدول الأطرا  ومير الأطرا  للتعاون مد المحكمة وتنفيذ 
 الثاني(. مطلاقراراتها وتقديم المساعدة القضائية المطلوبة  ال
 الأول لمطلبا

 لجنائية الدولية أمام القضاء الجنائي الوطنيحجية أحكام المحكمة ا 
إن حجي ة الحكم هي نتيج ة ق انوني ة تنش              ت من الحكم ذات ه كم ا هو معلوم يترت ا عليه ا عدم إثارة  

الدعو  من جديد، وهذا للمحافظة على اوستقرار القانوني الذي هو مستلة جوهرية بالنسبة للمجتمد الدولي 
ة القانونية، لأن المجتمد الدولي يتبى أن يتقبل وجود مراكز مير مس    تقر تتمثل في تثبيت وتوض    يح المراكز 

بص    فة دائمة في نزاع ليأ له نهاية، نظراً لأن أي نزاع يجا أن ينتهي بحكم يحوز حجية الأمر المقض    ي 
 فيه، كما أن الحجية تهد  إلى تحقيع العدالة والحفاظ على الحريات العامة.

العدالة الجنائية على الصعيد الدولي يجا اولتزام بتحكام المحاكم  وعلى هذا الأس اأ فإنه لتحقيع 
 الجنائية الوطنية تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           
 ومقرها ليون بفرنسا. 1923المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أنشأت سنة  (2)
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 : حجية أحكام المحاكم الجنائية الوطنيةالفرع الول
إن أهم مبدأ يحكم مس          تلة حجية الأحكام الجنائية على المس          تو  الوطني والدولي هو مبدأ  عدم  

 ، وبناءً على هذا المبدأ هل يمكن Ne bis in idemمة الش     خج عن الجريمة ذاتها مرتين   جواز محاك
عدم المس       اأ بالووية القض       ائية الوطنية عن طريع أي جهة من جهات القض       اء الدولي  إنه يجاالقول 

مام أ الجنائي؟ أي هل الأحكام الجنائية الص        ادرة عن المحاكم الوطنية تحوز على قوة الأمر المقض        ي به
 الأحوال؟المحكمة الجنائية الدولية في جميد 

إن مب دأ التك ام ل هو ال ذي يحكم علاق ة المحكم ة الجن ائية الدولية بالقض              اء الوطني كما   
أس     لفنا، وهو عكأ ماهو عليه بالنس     بة للمحكمتين الجنائيتين الدولتين ليومس     لافيا س     ابقا ورواندا، أي أن 

ء الجنائي الوطني ش    ريطة أن يكون الحكم الذي ص    در عن القض    اء الأولوية ونعقاد اوختص    اج للقض    ا
الوطني في جريمة معينة باتاً ووفع إجراءات ص              حيحة، وبالتالي تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية 
الدولية وبمفهوم المخالفة فإنه وفقا للنظام الأس          اس          ي للمحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن و تقبل بحجية 

لص    ادر عن القض    اء الوطني ويمكن أن ينعقد اوختص    اج لها بالرمم من أن الش    خج س    بع أن الحكم ا
 :1حوكم عن الجريمة ذاتها أمام القضاء الجنائي الوطني وذلك في حالتين

الأولى: إذا كانت التدابير  الإجراءات  أمام القض  اء الوطني قد اتخذت لغرض حماية الش  خج المعني من 
 ن جرائم تدخل في اختصاج المحكمة.المسؤولية الجنائية ع

الثانية: إذا كانت التدابير   الإجراءات  أمام القض     اء الوطني لم تجر بص     ورة تتس     م باوس     تقلال أو النزاهة 
وفق ا لأص              ول المح اكم ات المعتر  به ا بموجا القانون الدولي، أو جرت في هذه الظرو  على نحو و 

 لعدالة.يتسع مد النية إلى تقديم الشخج المعني ل
يمكن  2( من نظام روما الأس    اس    ي21/4فبموجا هاتين الحالتين المنص    وج عليهما في المادة   

الرمم من أن الش  خج س  بع أن حوكم أمام القض  اء  الدولية، علىأن ينعقد اوختص  اج للمحكمة الجنائية 
 ة بش        كل عادل وجديالوطني، إذا لم تقتند المحكمة الجنائية الدولية بتن القض        اء الوطني أجر  المحاكم

ونزي   ه، وب   الت   الي ع   دم اوعترا  بحجي   ة الحكم الجن   ائي الوطني فيم   ا يتعلع بجريم   ة معين   ة من الجرائم 
 المنصوج عليها في نظام روما الأساسي.

كما أن مس تلة التكييف القانوني للسلوك المجرّم و يشترط أن يكون واحداً أمام القضاء الوطني مد  
ام الأس          اس          ي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن الفيص          ل في اعتداد المحكمة الجنائية نظيره الوارد في النظ

الدولية بالتكييف الوطني للس           لوك من عدمه هو بالنظر لما تكش           ف عنه الإجراءات المتبعة والتي يكون 
 الحكم الص     ادر عن القض     اء ثمرة لها، فلو كانت الإجراءات قد تمت بموض     وعية ونزاهة واس     تقلال وحياد،
                                                           

 ( من نظام روما الاساسي.22/3المادة ) 1 

( من نظام روما الأستتتتتاستتتتتي عدة 22/3لقد أثارت الاستتتتتتثناءات المتمثلة في الحالتين المشتتتتتار إليهما في المادة ) 2 

اعتراضتتتتتتات على اعتبتار أنها تنتهك مبدأ مهما من مبادئ القانون الجنائي، كما أنها تجعل المحكمة الجنائية الدولية 

 المحاكم الوطنية ويمنحها سلطة الرقابة عليها، مما يقدح بحقيقة مبدأ التكامل.تسمو على 
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فإن الحكم الص     ادر عن القض      اء الوطني وبالتالي التكييف القانوني للقض      اء الوطني حجية أمام المحكمة 
الجنائية الدولية ولو كان الحكم قد انتهى إلى براءة المتهم، وينص             ر  هذا إلى عدم المس             اأ بالتطبيع 

تقض         ي فيها المحكمة الوطني للعقوبات، أي له الحجية الكاملة ولو ص         در بالإعدام عن واقعة كانت س         
 .1الجنائية الدولية بالسجن وهذا تطبيقاً لمبدأ التكامل

وبخص           وج موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء دعو  ص           در بش           تنها قرار للعفو فإن النظام  
الأساسي أشار إلى ذلك، حيث أن المدعي العام إذا رأ  أن هناك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بتن إجراء 

في تلك الدعو  لن يخدم مص             الح العدالة، مد الأخذ بعين اوعتبار خطورة الجريمة ومص             الح  التحقيع
، أي أن نظام روما اوس        اس        ي يقرر بتنه يمكن القبول بقرار العفو الص        ادر عن القض        اء 2المجني عليه

إجراء  ، ف الم دعي الع ام للمحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة عليه3الجن ائي الوطني إذا ك ان يحقع مص              لح ة وطني ة
موازنة ش      املة وحس      اس      ة ودقيقة للظرو  التي تش      تمل عليها الدعو  قبل التوص      ل إلى نتيجة مفادها أن 

 المقاضاة  لن تخدم مصالح العدالة(.
إن اتخاذ القرار الوطني الذي بموجبه يتم منح العفو سيشكل بلا أدنى شك نوعاً من أنواع الحصانة  

المس           ؤولية الجنائية عن جريمة من اختص           اج المحكمة  التي تهد  إلى حماية الش           خج المعني من
الجن ائي ة ال دولي ة، الأمر ال ذي يحع مع ه له ذه الأخيرة ع دم اوعترا  بحجي ة ه ذا القرار وب التالي النظر في 

 /أ( من نظام روما الأساسي.81/2الدعو  حسا المادة  
ها مقاضاة الشخج المعني ل وعليه يمكن القول أن كل القرارات الصادرة عن القضاء الوطني بعدم 

الحجية الكاملة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يثبت أن هذه القرارات قد ص             درت مش             وبة بعيوا 
( من نظام روما الأس        اس        ي ، وهي ما لم يكن هذا القرار ناتجا عن 81/2الإجراءات التي وردت بالمادة  

، مد ملاحظة أن هذه الحجية و تقتص  ر على الأحكام عدم رمبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاض  اة
نما س  يمتد إلى القرارات الص  ادرة عن النيابة العامة الوطنية بتو وجه لإقامة  الص  ادرة بالإدانة أو بالبراءة، وا 

 الدعو ، أما قرار الحفظ فلا حجية له أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

                                                           

ليس في هذا الباب من النظام الأستتتاستتتي ما يمنع الدول من توقيع »( من نظام روما الأستتتاستتتي: 82تنص المادة ) 1 

قوبات تنص على العالعقوبتات المنصتتتتتتوص عليهتا في قوانينهتا الوطنيتة أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا 

 «.المحددة في هذا الباب

 /ج( من نظام روما الأساسي.13/2المادة ) 2 

 إن المعايير التي يجب توافرها حتى يكون إقرار العفو مقبولاً هي: 3 

 يتحدد العفو ويرتبط بانجاز أهداف معينة، وخاصة أهداف تأمين السلام والبدء في المصالحة واستكمالها.-أ

 و مع تدابير للمساءلة مثل لجان التحقيق، أو هيئات التحري.يترافق العف-ب

لا يتستتتتم العفو بالإعلان الذاتي، أي أنه ينتج عن مفاوضتتتتات بين الأنظمة الراحلة والأنظمة القادمة، أو ينتج عن -ج

 صفقة سلام توسطت فيها أطراف دولية مثل منظمة الأمم المتحدة.

ن يحتلون مكتتانتتة دنيتتا في قوات أو جمتتاعتتات مستتتتتتلحتتة أو من يعتبرون "أقتتل لا ينطبق العفو إلا على الأفراد التتذي-د

 مسؤولية" عن ارتكاب جرائم دولية. 
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لمحاكم الوطنية في الأصل إذا صدرت صحيحة ونهائية وخلاصة لما سبع يمكن القول أن أحكام ا 
طبق اً لمب  دأ التك  ام ل، ف إن له ا الحجي  ة المطلق  ة أم  ام المحكم  ة الجن ائي  ة ال  دولي ة إو في الح  اوت الت  الي ة التي 

 يمكن لها أن تفقد هذه الحجية وهي:
 والنزاهة. عندما و تكون المحاكمة أمام القضاء الوطني قد تمت بصورة تتسم باوستقلالية -
 عندما تكون الإجراءات المتبعة أمام القضاء الوطني تهد  إلى حماية المتهم من المسؤولية الجنائية. -
إذا كان التكييف المخالف للجريمة من طر  القض            اء الوطني يهد  إلى تس            هيل إفلات الجاني من  -

 العقاا.  
 : حجية أحكام المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني
حجية الحكم الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة قانونية وحتمية تنبثع من حكم لإثبات إن  

أو دحض واقع   ة من وق   ائد الق   انون ال   دولي الجن   ائي، يترت   ا عليه   ا ع   دم إث   ارة النزاع من ج   دي   د بين نفأ 
معنية بتنفيذ لة الالخصوم في نفأ الموضوع، كما يترتا عليها التزام يقد على عاتع الشخج المدان والدو 

الحكم، وعليه فإنه إذا ص         در حكم عن المحكمة الجنائية الدولية مس         توفيا لش         روط الص         حة فإنه يتمتد 
بالحجية أمام القض     اء الوطني، والذي عليه عدم النظر في هذه الدعو  التي ص     در في ش     تنها هذا الحكم 

وّ اعتبر الحكم الص     ادر عن القض     اء الوطني متعارض     اً مد مبدأ عدم جواز محاكمة ش     خج عن ذات  وا 
 الجريمة مرتين، لكن هناك عدة حاوت و يعتد فيها بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية:

ص      دور حكم المحكمة الجنائية الدولية مخالفاً لما حدده النظام الأس      اس      ي من ض      واب   الحالة الأولى: -
محل المس   اءلة، أو حتى زمان ومكان ارتكاا  س   واء من حيث نوع الجريمة، أو من حيث طبيعة الش   خج

الجريم ة، ف إن الحكم الص              ادر عنه ا و يعتد به وو تكون له الحجية أمام القض              اء الوطني وله أن يعيد 
 .1محاكمة المتهم مرة ثانية عن تلك الجريمة المرتكبة

 التكامل.حالة سلا اوختصاج من دولة القضاء الوطني بالمخالفة لمبدأ  الحالة الثانية: -
إن القض   اء الوطني هو ص   احا الس   يادة في ممارس   ة س   لطته القض   ائية ض   د مرتكبي اونتهاكات  

الجس يمة للقانون الدولي الإنس اني، وبناء على ذلك فإنه إذا باش رت دولة القض اء الوطني س لطتها في نظر 
ن فالدعو  الجنائية امتند على المحكمة الجنائية الدولية أن تباش         ر إجراءات التح علت قيع في الدعو ، وا 

ذلك وص    در الحكم في الدعو  ص    ار هذا الحكم باطلًا لمخالفته لمبدأ التكامل وذلك تتس    يس    اً على أن هذا 
المب دأ هو قي د إجرائي يجا مراعاته قبل إعمال المحكمة وختص              اص              ها وبالتالي و يعتد بحجية الحكم 

 الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
                                                           

 يمكن للقضاء الوطني أن يعيد المحاكمة سواء قضت فيها بالإدانة أو البراءة، إذا كان: 1 

 ي لم ينص عليها النظام الأساسي.إذا ثبت أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدت لنظر أحد الجرائم الت -          

( من النظام 21سنة عند اقترافه الجريمة طبقا لأحكام المادة ) 18أن المتهم المطلوب لديها كان دون سن  -          

 الأساسي.
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حالة تص   دي المحكمة الجنائية في دعو  كانت الدولة ص   احبة الس   يادة الووية الأص   لية  لثة:الحالة الثا -
 عليها قد أجرت فيها تحقيقاً وقررت عدم مقاضاة الشخج المعني.

ما أمر بحفظ الدعو ،   وتتحقع  هذه الحالة في أمرين إما ص    دور قرار بتو وجه لإقامة الدعو ، وا 
/ا( من النظام الأس   اس   ي فإن المحكمة الجنائية الدولية 81/8لأحكام المادة   فبالنس   بة لقمر الأول فطبقاً 

و يمكنها أن تش     رع في محاكمة الش      خج ذاته عن الجريمة ذاتها، ما لم يثبت أن هذا القرار ص      در لعدم 
النسبة ( من النظام الأس اس ي، أما ب81/4،2رمبة الدولة أو عدم قدرتها طبقاً للمعايير التي أوردتها المادة  

لقمر الثاني وهو الأمر بحفظ الدعو  فإنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تباش            ر تحقيقاً في الدعو  
 .  1المعروضة عليها بالنظر إلى الصفة الإدارية لقرار الحفظ

ص دور حكم من المحكمة الجنائية الدولية في دعو  س بع وأن حوكم المتهم بسببها أمام  الحالة الرابعة: -
 القضاء الوطني.

و يعت د في ه ذه الح ال ة ب الحكم الص              ادر عن المحكم ة الجن ائي ة الدولية الذي بموجبه تمت إعادة  
( من 21/4محاكمة هذا الش  خج الذي س  بع وأن حوكم بس  ببها أمام القض  اء الوطني طبقاً لأحكام المادة  

ة واوس   تقلال وتمت فيه مراعاة النظام الأس   اس   ي، أي أن حكم القض   اء الوطني كان يتس   م بالص   حة والنزاه
 أصول المحاكمات الدولية المعتر  بها.

ويمكن أن نخلج إلى أن القض               اء الوطني لن يكون ملزم  اً ب  اوعترا  بحجي  ة أحك  ام المحكم  ة  
الجنائية الدولية، إذا ص     درت بالمخالفة لض     واب  اختص     اج المحكمة، أو إذا ص     درت بالمخالفة لش     روط 

 الأساسي.( من نظامها 81المادة  
 الثاني المطلب

 تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية 
إن التعاون القضائي الدولي من أسمى مظاهر التعاون الدولي، في مجال مكافحة الجريمة، ويعتبر  

هذا المبدأ                  التعاون القضائي الدولي                  عنصراً أساسياً في مجال مكافحة اونتهاكات الجسيمة للقانون 
ولي الإنس              اني، وفي ه ذا الإط ار ف إن المحكم ة الجن ائية الدولية و يمكن أن تكون فعالة ما لم تتعاون ال د

 .الدول معها
 : آلية إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الول

ماً للدول الأطرا  ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً عا19لقد وضعت المادة   
عاوناً ت الأس   اس   ي،وفقاً لأحكام هذا النظام  ،الدول الأطرا  تتعاون »على: بالتعاون مد المحكمة إذ نص   ت 

، «تاماً مد المحكمة فيما تجريه في إطار اختص     اج المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاض     اة عليها

                                                           

أمر الحفظ تصدره النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات، ولا يسبقه أي تحقيق قضائي، وهو على  1 

 رة لا يقيد سلطة التحقيق ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية.هذه الصو
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ظام الأس    اس    ي س    لطة اتخاذ قرار بإحالة المس    تلة وفي حالة عدم تعاون الدولة الطر  مد المحكمة منح الن
 مجلأ الأمن إذا كان هو من أحال هذه المستلة إلى المحكمة. أواليإلى جمعية الدول الأطرا ، 

وعلي  ه ف  إن جمعي  ة ال  دول الأطرا  ومجلأ الأمن لهم  ا دور في تنفي  ذ قرارات المحكم  ة من خلال  
حكمة الجنائية الدولية، وذلك بتكييف قوانينها الوطنية لتتفع الطلا من الدول الأطرا  التعاون التام مد الم

مد ما يتطلبه انض  مامها للنظام الأس  اس  ي، على اعتبار أن النظام الأس  اس  ي معاهدة دولية انض  مت الدول 
، أو 1إليها بمحض إرادتها، وقد تتض من طلبات التعاون الموجهة من المحكمة القبض على شخج لتقديمه

بر الإقليم الوطني، كما قد تتعلع طلبات التعاون بمجريات التحقيع أو جمد الأدلة أو الإذن بنقل شخج ع
 نقل وثائع وميرها.

مير أن الدول الأطرا  ليس ت ملزمة دائما باوس تجابة إلى طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة،  
وم بها المقاض        اة التي تقففي حالة ما إن قررت هذه الدولة أن تنفيذ هذا الطلا س        و  يعرقل التحقيع أو 

( من نظام روما الأس        اس        ي حيث منحت الحع 99هذه الدولة وفقا لمبدأ التكامل، وهو ما عالجته المادة  
لل دول ة الموج ه إليه ا طل ا التع اون من المحكم ة أن ترفض ذل ك، مد ملاحظ ة أن ه إذا ك ان ت القض              ية قد 

الحالة المحكمة تحيل مس           تلة عدم تعاون  أحيلت إلى المحكمة من طر  مجلأ الأمن الدولي ، ففي هذه
هذه الدولة إلى مجلأ الأمن الدولي، وهذا الأخير يص   در بعد ذلك قراراً يذكر فيه الدولة الطر  بالتزاماتها 
الناش ئة عن انض مامها إلى النظام الأس اسي، ومضمون هذا القرار إما تدابير مير ملزمة بناء على الفصل 

 تحدة، أو تدابير ملزمة وفقا للفصل السابد من هذا الميثاق. السادأ من ميثاق الأمم الم
وبن اء على م ا س              بع ف إن ه من حي ث المبدأ الدول الأطرا  ملزمة بالتعاون مد المحكمة لكن هذا  

( من النظام الأس     اس     ي مفاده أن للدولة 9( فقرة  94المبدأ مير مطلع، فقد ورد عليه اس     تثناء في المادة  
مس      اعدة كلياً أو جزئياً إذا كان الطلا يتعلع بتقديم أية وثائع أو كش      ف أية أدلة الطر  أن ترفض طلا 

( من النظام الأس       اس       ي للمحكمة الجنائية الدولية التي بينت 72تتص       ل بتمنها الوطني وذلك وفقاً للمادة  
ل في مس      تلة ص      المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، وتعود للمحكمة الجنائية الدولية الس      لطة التقديرية للف

اوس    تناد إلى حماية المعلومات الماس    ة بالأمن الوطني كحجة لرفض التعاون معها، ويبدي البعض تخوفه 
 (، إذ قد تستغل هذه المادة لعرقلة عمل المحكمة تحت حجة المساأ بالأمن الوطني.12من نج المادة  

 يمكن فيهما أص  لًا الحع في طلاإض  افة إلى ذلك هناك حالتان وبد من الإش  ارة إليهما واللتان و  
 التعاون من الدولة الطر  ما لم تحصل على موافقة معينة.

                                                           

لقد ميّز النظام الأستتتاستتتي للمحكمة الجنائية الدولية بين التقديم والتستتتليم، فالتقديم يعني نقل دولة ما شتتتخصتتتاً إلى  1 

ا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو المحكمة بموجب نظام روما الأستتاستتي، أما التستتليم فيعني نقل دولة ما شتتخصتت

 اتفاقية أو تشريع وطني.

 أنظر في ذلك:

 ( من نظام روما الأساسي.91/2المادة )
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و يجوز »( من نظام روما الأس   اس   ي، حيث جاء فيها:91/8الحالة الأولى: وتتمثل في ما ورد في المادة  
نحو  لىللمحكمة أن توجه طلا تقديم أو مس     اعدة يقتض     ي من الدولة الموجه إليها الطلا أن تتص     ر  ع

يتنافى مد التزاماتها بموجا القانون الدولي، فيما يتعلع بحص            انات الدولة، أو الحص            انة الدبلوماس            ية 
لش       خج، أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تس       تطد المحكمة أن تحص       ل أووً على تعاون تلك الدولة 

 «.الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
ا طلا التعاون لدولة طر  بش          تن أش          خاج أو ممتلكات تابعة وعليه فإن المحكمة عند توجيهه 

ل  دول  ة ث  الث  ة، ينبغي عليه  ا البح  ث عن م  د  مط  ابق  ة موض              وع الطل  ا ب  تحك  ام الق  انون ال  دولي المتعلع 
بالحص   انة، كتحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس   ية والقنص   لية، أو أحكام العر  الدولي أو أية مص   ادر 

 ولي المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية.أخر  في القانون الد
وعلي  ه إذا تبين للمحكم   ة وجود ق   اع   دة ق   انوني   ة من قواع   د الق   انون ال   دولي تجع   ل دول   ة م   ا إذا م   ا  

اس  تجابت لطلا المحكمة تعد مرتكبة لعمل مخالف للقانون، يش  ترط عليها الحص  ول على الموافقة المس  بقة 
 ى هذه الموافقة و يمكنها توجيه الطلا. للطر  الثالث والتفاوض معه، فإذا لم تحصل عل

،والتي تش        ير إلى أنه و 1( من نظام روما الأس        اس        ي91/2الحالة الثانية: وتتمثل في ما ورد في المادة  
يجوز للمحكمة تقديم طلا التعاون أو المس  اعدة، إذا كان موض  وعه يتعلع بتقديم ش  خج أرس  ل من طر  

ء على اتف   اق بين ال   دولتين، فلا يجوز للمحكم   ة طل   ا تق   ديم ذل   ك دولت   ه للقي   ام بمه   ام في دول   ة أخر  بن   ا
الشخج إذا كان من شتنه دفد الدولة التي يتواجد على إقليمها الشخج محل التقديم إلى مخالفة التزاماتها 
المترتبة على اوتفاقية المبرمة  مد الدولة المرس      لة للش      خج، وعليه إذا تحص      لت المحكمة على الموافقة 

من الدولة المرس لة للشخج، في هذه الحالة للمحكمة توجيه طلا لتقديم ذلك الشخج إلى الدولة المس بقة 
 التي أرسل إليها. 

( من ش     تنه أن يمنح فرص     ة لكثير من المجرمين الدوليين 91/2إن هذا الش     رط الوارد في المادة   
 ل فلات من متابعة المحكمة الجنائية الدولية.

 ية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول غير الأطراف: مدى إلزامالفرع الثاني
( من نظام روما الأس       اس       ي على التعاون بين الدول مير الأطرا  في 11/1لقد نص       ت المادة   

للمحكمة أن تدعو أي دولة مير طر  في هذا النظام الأس  اس   ي إلى »المحكمة الجنائية الدولية جاء فيها: 
لمنص   وج عليها في هذا الباا، على أس   اأ ترتيا خاج، أو اتفاق مد هذه الدولة، أو تقديم المس   اعدة ا

 على أي أساأ مناسا آخر.

                                                           

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه » ( من نظام روما الأساسي:98/2تنص المادة ) 1 

بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها 

كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة . ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة 

 «.المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم
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في حالة امتناع دولة مير طر  في هذا النظام الأس          اس          ي، عقدت ترتيباً خاص          اً أو اتفاقاً مد   
 قبيل، يجوزالمحكم ة، عن التع اون بخص              وج الطلب ات المق دم ة بمقتض              ى ترتي ا أو اتف اق من ه ذا ال

للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطرا  أو مجلأ الأمن إذا كان مجلأ الأمن قد أحال المس          تلة 
 «.إلى المحكمة

يفهم من هذا النج أن الدولة مير الطر  ليس         ت ملزمة بالتعاون مد المحكمة إو إذا وافقت هي 
اون مد المحكمة بعد إجراء ترتيا خاج بمحض إرادتها على ذلك لورود لفظ  تدعو(، وفي حالة عدم التع

أو اتف اق ف إن ه يجوز للمحكم ة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطرا  أو مجلأ الأمن إذا كان هذا الأخير 
  قد أحال القضية إلى المحكمة.

في حالة أن الدولة مير الطر  في النظام الأس  اس  ي ولكنها عض  و بهيئة الأمم المتحدة و يجوز و 
كونها ليس              ت طرفا في هذا النظام لأن مجلأ الأمن عندما يمارأ  المحكمة،دم التعاون مد لها الدفد بع

دوره الرقابي هذا فإنه يمارس              ه وفع س              لطاته الممنوحة له بموجا ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمهمة 
 .1المحافظة على الأمن والسلم الدوليين

واء كانت دوو أطرافا في النظام الأساسي أو ليست أطرافاً س          وختاماً يمكن القول بتن التعاون بين الدول  
والمحكمة الجنائية الدولية يعتبر شرطاً أساسياً لضمان السير الحسن للمحكمة فبدون الدول و يمكن تحقيع  

هد  اللاعقاا لمرتكبي اونتهاكات الجس    يمة للقانون الدولي الإنس    اني  وبخص    وج التعويل على مجلأ 
م الدول مير الأطرا  بالتعاون مد المحكمة مير مجد، لكون سابقة المحكمة الجنائية الدولية الأمن في إلزا

الخاص   ة بيومس   لافيا س   ابقاً خير دليل على ص   عوبة حص   ول تعاون الدول معها، وهذا ما هو واقد بالنس   بة 
عدم تعاون ان و للمحكمة الجنائية الدولية في بعض القض  ايا المعروض  ة عليها، ومنها قض  ية دارفور بالس  ود

هاته الأخيرة مد المحكمة لكونها ليس    ت طرفا في النظام الأس    اس    ي، رمم أن مجلأ الأمن هو الذي أحال 
 القضية للمحكمة بموجا الفصل السابد من ميثاق الأمم المتحدة.

عقا ت بشتنكما أن هناك قيودا على مستلة التعاون تطر  عقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية 
اونتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتظهر هذه القيود عندما يتمر مجلأ الأمن بإيقا   مرتكبي

المتابعة والمحاكمة التي يطلبها مجلأ الأمن، وبالتالي تصبح الدولة ملزمة بعدم التعاون لخضوعها 
  والتزامها بقرار مجلأ الأمن الدولي وليأ للمحكمة الجنائية الدولية.

 السادسالمبحث 
 التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية

لقد  واجهت المحكمة عدة  تحديات وصعوبات ، منها ما هو متعلع بالنظام الأساسي نفسه              
( والمادة 89المادة  ، من خلال بعض المواد التي تعتبر قيدا خطيرا على الممارسة العملية للمحكمة ، ك

                                                           

تحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن يتعهد أعضاء "الأمم الم»( من ميثاق الأمم المتحدة على:21تنص المادة ) 1 

 «وتنفيذها وفق هذا الميثاق
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(، ومنها ما هو متعلّع  بصعوبات خارجية ترتب  أساسا بالضغوط التي تمارسها بعض الدول 829 
تتمثل في  اخر   الفاعلة على مستو  الساحة الدولية كالوويات المتحدة اومريكية، بالإضافة الى نقائج

ممنوحة لمجلأ الأمن ، بالإضافة الى إمكانية تعليع اختصاصها لمدة سبد سنوات ، وكذلك السلطات ال
 عجز آليات التعاون القضائي الدولي بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية.

 المطلب الأول
 الصعوبات المرتبطة بالنظام الأساسي للمحكمة

وهي الصعوبات متعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال بعض المواد على      
آليات التعاون القضائي الدولي بين الدول  وكذا عجز 829والمادة  91/4والمادة  89مادة مرار ال

 والمحكمة الجنائية الدولية المنصوج عليها في النظام الأساسي.
 الفرع الأول: إمكانية تعليق اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات

ن جرائم الحرا لمدة سبد سنوات الذي إن جواز تعليع اختصاج المحكمة الجنائية الدولية بشت          
 الفقرتين أحكام من بالرمم»( من نظام روما الأساسي والتي جاء نصها كالتالي : 829جاءت به المادة  

 قبولها عدم تعلن أن الأساسي ، النظام هذا في طرفا عندما تصبح للدولة يجوز ، 12 المادة من 2 و 1
 يتعلع بفئة فيما  وذلك عليها ، الأساسي النظام هذا سريان بدء من سنوات سبد المحكمة لمدة اختصاج
 من جريمة ارتكبوا قد الدولة من تلك مواطنين بتن ادعاء حصول لد  (8) المادة في إليها المشار الجرائم
 بموجا الصادر الإعلان سحا وقت أي في ويمكن في إقليمها ، ارتكبت قد الجريمة أن أو الجرائم تلك
 من1 للفقرة وفقا يعقد الذي اوستعراضي المؤتمر في المادة هذه أحكام في عاد النظروي ، المادة هذه
 «.123 المادة

لقد وصفت هذه المادة من طر  كل المنظمات مير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية 
طرا  في  ، فهذا النج يمنح الدول الأUn article scandaleuxوالجوهرية بالمادة  الفاضحة   

اوتفاقية حع تعليقها وعدم تطبيع بنودها لمدة سبد سنوات ، ولهذا تعتبر هذه المادة قيداً قانونياً وخطيراً 
للدول القلقة ضمانة كافية ، تكمن في تحرك قضائها الداخلي ضد الأفراد  رمم أن مبدأ التكامل يؤمّن

من خطورة هذا القيد أن المدة سبد سنوات المتهمين جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، وتك
 . طويلة نسبيا وقد ترتكا فيها أعمال بشعة على إقليم هذه الدولة أو من قبل رعاياها

 الفرع الثاني: سلطة مجلس الأمن في تعليق اختصاص المحكمة 
و يجوز البدء أو المضي في  »( من النظام الأساسي على أنه: 89لقد نصت المادة    
و مقاضاة بموجا هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءً على طلا من مجلأ الأمن تحقيع أ

إلى المحكمة ، بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلأ بموجا الفصل السابد من ميثاق الأمم 
 «.المتحدة ويجوز للمجلأ تجديد هذا الطلا بالشروط ذاتها
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ك مجموعة من الشروط يجا توافرها ، وهي أن يكون طلا وانطلاقاً من هذا النج يتضح أن هنا 
التعليع صادراً عن مجلأ الأمن الدولي وفقاً للفصل السابد من ميثاق الأمم المتحدة ، و يشترط أن 

يصدر قرار التعليع وفع الإجراءات الصحيحة للتصويت ، حيث يلزم أن يحوز موافقة تسعة أعضاء يكون 
مسة الدائمين ، وبالتالي استعمال حع النقض من قبل إحد  هذه الدول من بينهم أصوات الأعضاء الخ

يمند صدور مثل هذا القرار ، وهذا ربما في صالح المحكمة الجنائية الدولية ، أما الشرط الثاني وهو أن 
 يكون هذا القرار لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

لاليتها وتجعلها خاضعة لهيئة سياسية تتمتد بصلاحيات و ( تفقد المحكمة استق89إن المادة   
، وعليه فإن لسلطة تعليع إجراءات التحقيع أو المقاضاة من قبل المحكمة يترتا عليها أنه لن 1حدود لها

تكون هناك أية إجراءات تجاه المتهمين بارتكاا جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، حيث 
تصاج المحكمة الجنائية الدولية مما يؤدي إلى شللها ، وهذا بطبيعة الحال يؤدي تعتبر قيداً على اخ

أيضاً إلى شلّ القضاء الوطني المختج في هذه الدعو  بالتبعية مادام أنه و يمكن انعقاد اختصاج 
د له االمحكمة الجنائية الدولية ، إو إذا كان اوختصاج القضائي الوطني مير منعقد أو في الحقيقة و ير 

فيها بتن القضاء الوطني مير راما أو مير قادر على تحقيع  ىأن ينعقد ، وذلك في الحاوت التي يدع
 العدالة.

( من النظام الأساسي تتناقض مد مبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة ، حيث أن 89إن المادة  
تفاديه مختلف المواثيع تعليع نشاط المحكمة يؤدي إلى طول إجراءات المحاكمة ،وهذا ما حرصت على 

الدولية والوطنية ، كما يؤدي هذا بالضرورة إلى ضياع الأدلة وضياع آثار الجريمة مما يمكّن الجاني من 
الإفلات من العقاا ضمن تلك المهل الزمنية، مير أن ما يخفف من حدة هذا الأثر السلبي على مبدأ 

ة و أنه في حالة وقف أو تتجيل التحقيع أو المحاكمالتكامل ومن ثمّ على حقوق المشتبه فيهم والمتهمين ه
، و يمند المدعي العام من البحث عن الأدلة وعن عناصر الإثبات خاصة في فترة النزاعات والمواجهات 

 والتي قد تختفي عند انتهاء فترة النزاع.
 المادة ومن خلال ما سبع يمكن القول أن سلطة التعليع الممنوحة لمجلأ الأمن الدولي بموجا 

( من النظام الأساسي، قد تجعل المحكمة الجنائية الدولية في علاقة تبعية مير محدودة لمجلأ 89 
 Mauro( من النظام الأساسي ومنهم الأستاذ  89الأمن، الأمر الذي جعل البعض يقول على المادة  

Politi « )  ر بصفة سلبية على أداء ( لإرادة مجلأ الأمن الدولي قدرة التتثي89أنه على أساأ المادة
 .2«المحكمة لمهامها

                                                           
 uneإن السماح لمجلس الامن بتجديد قرار التعليق بصفة غير منتهية يجعلنا لسنا أمام تعليق أو وقف ) 1

suspension) عملها  (شل)بل أمام(un blocage ،وهذا يجعل الجهاز القضائي في تبعية الجهاز السياسي ،) 

 
 نص في نسخته الأصلية:  راجع ال 2
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 الفرع الثالث: عجز آليات التعاون القضائي الدولي بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية
لقد حاول نظام روما الأساسي التوفيع بين التزامات الدول بموجا القانون الدولي وبين اولتزامات  

التي و 1( من نظام روما الأساسي 91ية الدولة من المادة  الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
تجيز مطلقاً تقديم طلا مساعدة إلى دولة أجنبية من أجل توقيف أو تقديم شخج يتمتد بامتيازات 
وحصانات دبلوماسية متهم بارتكاا جريمة ، بل يجا عليها أووً أن تطلا المساعدة من الدولة التي 

ازل عن اومتيازات والحصانات التي يستفيد منها بموجا أحكام القانون الدولي ينتمي إليها عن طريع التن
 ، كشرط ضروري من أجل توجيه طلا التقديم أو المساعدة إلى الدولة الأجنبية.

( من النظام الأساسي يؤدي إلى عرقلة 91إن هذا الشرط الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة   
الدولية لنشاطها ، لأنها جعلت من القواعد القانونية المتعلقة بالحصانة القضائية ممارسة المحكمة الجنائية 

( من النظام 21تسمو على طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة ، وهذا يشكل تناقضاً مد نج المادة  
ن لأ الأساسي ، التي تقضي بعدم اوعتداد بالحصانة الوطنية أو الدولية هذا بالنسبة للدول الأطرا  ،

هاته الأخيرة عند قبولها اختصاج المحكمة يعتبر بمثابة تنازل مسبع عن حقها في التمسك بالحصانات 
ر على أساأ أنها تعني الدول مير الأطرا   أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه عبارة  دولة ثالثة  تُفسَّ

فوق أقاليم الدول الأطرا   في النظام الأساسي ، أي ضمان حصانة ممثلي الدول مير الأطرا  
وبالنتيجة و يمكن لدولة طر  أن تنفذ طلبات توقيف وتقديم شخج يتمتد بحصانة من رعايا دولة مير 

 طر . 
أما في حالة الإحالة من طر  مجلأ الأمن بموجا الفصل السابد من الميثاق يجوز للمحكمة  

ومير الأطرا  في النظام الأساسي من أجل  توجيه طلبات التعاون والمساعدة إلى جميد الدول الأطرا 
توقيف وتقديم أشخاج متهمين بارتكاا جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، وينتمون إلى دول 
ثالثة بغض النظر إن كانت طرفاً أو مير طر  في نظام روما الأساسي ، وبغض النظر عن الحصانات 

قرارات مجلأ الأمن في هذه الحالة تسمو على أحكام الفقرة  التي يتمتعون بها في القانون الدولي لأن
(  لكن عملياً لم تتم اوستجابة لطلبات المحكمة رمم أن الإحالة تمت من طر  91الأولى من المادة  

مجلأ الأمن بموجا الفصل السابد من الميثاق ، وأول قضية لم يتم التعاون فيها مد المحكمة هي قضية 

                                                           

"…Sur la base de l'article 16 , la volonté du conseil de sécurité est en mesure 

d'influencer de façon négative l'exercice des fonctions de la cour "  

Mauro Politi " le statut de Rome de la cour pénale international, le point de vue d’un 

négociateur " revue de droit international public n=°2.1999 , P 843. 
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو »( الفقرة الأولى من النظام الأساسي ما يلي: 98جاء في نص المادة ) 1

دولي بموجب القانون المساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب، أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها 

فيما يتعلق بحصانات الدولة، أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة 

 «أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
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حيث رفضت السودان تنفيذ مذكرة التوقيف ضد كل من أحمد هارون وعلي كوشيا   1دارفور بالسودان،
كما أنه بخصوج الرئيأ السوداني  عمر حسن البشير( رفضت عدة دول التعاون مد المحكمة، سواء 

تلك التي كانت أطرافا في نظام روما الأساسي ، أو التي هي مير أطرا  مثل تشاد ، ليبيا ، كينيا مصر 
 .2وميرها
بالإضافة الى أن هناك استثناء آخر على مبدأ التعاون وهو الذي جاءت به الفقرة الرابعة من  
( من النظام الأساسي ، مفاده أنه يمكن للدولة الطر  أن ترفض طلا مساعدة إذا كان هذا 94المادة  

( 12مادة  لأحكام ال الأخير يتعلع بتقديم أية وثائع ، أو كشف أية أدلة تتصل بتمنها الوطني وذلك وفقاً 
من نظام روما الأساسي ، التي حددت المعلومات الماسة بالأمن الوطني ، والإجراءات التي تتخذ من 
طر  الدولة من أجل إيجاد حل مد المحكمة ، وهنا يتتي التخوّ  من هذه المادة التي جاءت تحت 

خدام حماية الأمن الوطني كذريعة عنوان  حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني  ، حيث يمكن است
 لعدم التعاون مد المحكمة.

بالإضافة الى ما سبع يمكن ان نشير الى مستلة أخر  وهي إذا كان واجا تعاون الدول مهما كانت 
صفتها طرفاً أو مير طرٍ  في النظام الأساسي مفروض ، سواء بموجا أحكام النظام الأساسي أو 

ميثاق الأمم المتحدة استناداً إلى دورها في حفظ السلم والأمن، وهذا و بموجا أحكام الفصل السابد من 
( من النظام الأساسي تلتزم الدول 89لبأ فيه في حالة الإحالة لكن في حالة التعليع طبقاً لأحكام المادة  

م تقديم دالأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاون مد المحكمة لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد ، أي ع
( من 98المساعدة للمحكمة في التحقيع وتقديم الأدلة والشهود ، ويكون مصدر هذا اولتزام هو المادة  

الميثاق الأمر الذي يؤدي إلى تخليج هذه الدول من التزاماتها المحتملة وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة 
 . الجنائية الدولية

 المطلب الثاني
 مريكية من المحكمة الجنائية الدوليةموقف الوليات المتحدة الأ

ان الوويات المتحدة الأمريكية تخشى أن يحد وجود المحكمة الجنائية الدولية من قدرتها على  
، من الحرا على طالبان في أفغانستان 2118تحقيع مصالحها، بعد أن دخلت في عدة حروا منذ عام 

 2111ديسمبر 48على نظام روما الأساسي بتاريخ  ، مد العلم أنها وقّعت2114إلى احتلال العراق عام 

                                                           
 جاء في الفقرة الثانية منه، حيث 2221مارس31( المؤرخ في 1193أنظر قرار مجلس الأمن رقم ) 1

...وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام » ما يلي:  

 .«الأساسي، بحيث جميع الدول والمنظمات الإقليمية  والدولية الأخرى المعنية عليها أن تتعاون تعاوناً كاملاً 
يلحق بهؤلاء المجرمين رغم عدم تعاون الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع  ربما الجزاء الوحيد الذي 2

المحكمة هو عزل هؤلاء المجرمين خاصة أولئك الذين يتمتعون بحصانات، حيث يتم تضييق حرية تنقلهم نتيجة 

 إجراءات المتابعة ضدهم من طرف المحكمة.



38 
 

، وبالتالي فإنها عارضت المحكمة قبل دخول نظامها الأساسي 21121ماي 19وسحبت توقيعها بتاريخ  
حيز النفاذ وتجلت هذه المعارضة من خلال الضغ  على الدول على عدم التعاون مد المحكمة، وكذلك 

ر قرارات تمنح الحصانة لجنودها ورعاياها المشاركين في من خلال الضغ  على مجلأ الأمن وستصدا
 قوات حفظ السلام الدولية.

الضغوط التي تمارسها الوليات المتحدة الأمريكية على الدول الأطراف وغير الأطراف في : الفرع الول
 نظام روما الأساسي

ول قامت بالضغ  على الد في إطار معارضة الوويات المتحدة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية 
الأطرا  ومير الأطرا  في نظام روما الأساسي، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية اعتماداً على تفسيرها 

( من النظام الأساسي خاصة الفقرة الثانية منها، حيث ذهبت في تفسيرها هذا أنه 91الخاج للمادة  
ية لإبعاد مواطنيها من طائلة المثول أمام المحكمة يجوز للوويات المتحدة الأمريكية عقد اتفاقيات ثنائ

الجنائية الدولية، إذا ما ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاصها ، ونجحت في ذلك مد العديد من الدول سواء 
أكانت طرفاً في نظام روما الأساسي أم ليست طرفاً، عن طريع تهديدها بقطد المساعدات اوقتصادية إن 

يات ، وأول الدول التي أبرمت هذه اوتفاقية مد الوويات المتحدة الأمريكية هي رفضت عقد هذه اوتفاق
 .21122أوت 18رومانيا بتاريخ

( من نظام روما الأساسي يتعارض مد اتفاقية فيينا لقانون 91/2إن هذا التفسير الأمريكي للمادة   
 . 3التي تنج على تفسير المعاهدات بحسن نية 8999المعاهدات 

                                                           
أمام المحكمة الجنائية الدولية مواطنيها للتحقيق والمحاكمة مبررات الولايات المتحدة الأمريكية في عدم مثول  1

 هي:

 أ( إمكانية مقاضاة رعايا الدول غير الأطراف وبالتالي فرض قيود والتزامات على هذه الدول.

ب( أن انضمام الولايات المتحدة الأمريكية أمر مخالف للدستور الأمريكي، حيث أن سلطة إنشاء نظام قضائي 

جب الدستور الأمريكي ـ من سلطات الكونغرس والمحكمة الجنائية الدولية ليست منشأة بواسطة فيدرالي ـ بمو

 الدستور، الأمر الذي يمثل انتقاصا لسلطات الكونغرس.

ج( الخشية من تسييس عمل المحكمة وذلك لسببين الأول كثرة عدد القوات الأمريكية المنتشرة في بلدان العالم 

أو كقوات تابع للأحلاف العسكرية، أو كمشاركة في الحرب على الإرهاب، أما السبب سواء كقوات حفظ السلام 

 الثاني، فهو وجود دول أعداء للولايات المتحدة الأمريكية أطرافا في النظام الأساسي.

 د( تعارض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومهام مجلس الأمن وذلك من وجهين: 

لم يعط مجلس الأمن السلطة المطلقة في وقف الملاحقة القضائية مما يعطل مهمته  الأول: أن نظام روما الأساسي

 في حفظ السلم والأمن الدوليين.

الثاني: أن نظام روما الأساسي يعطي سلطة تعريف جريمة العدوان وكذلك المعاقبة عليها، الأمر الذي يتعارض 

 يمة العدوان.مع ميثاق الأمم المتحدة الذي أناط بمجلس الأمن تعريف جر

من بين الدول العربية التي وقعت على اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي طرف في  2 

 .2222ديسمبر11نظام روما الاساسي المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 

دة بحسن نية طبقاً للمعنى تفسير المعاه» تنص على: 1919( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 31/1المادة ) 3 

 «.العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها في ضوء موضوعها والغرض منها

 ( من المعاهدة نفسها التي تنص على:21أنظر ذلك في المادة )

 «.كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية» 
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( من نظام روما الأساسي الهد  منه هو مند وجود تناقض بين الدول 91/2المادة  إن نج  
الأطرا  والتزاماتها القانونية، إذا ما كانت هناك اتفاقيات موقعة بهذا المضمون قبل دخول نظام روما 

ير ساوساسي حيز النفاذ وليأ على اوتفاقيات اللاحقة، وبالتالي يمكن القول أن هذا التفسير هو تف
( من نظام روما الأساسي وبدون حسن نية، ويعتبر عاملًا قويا لتقويض سلطة 91/2تعسفي للمادة  

 المحكمة الجنائية الدولية. 
ية تهديداتها حيث أعلنت البدء نفذت الوويات المتحدة الأمريك 2114جويلية 18وابتداء من تاريخ 

( دولة طر  في نظام روما الأساسي 41ثين سحا المعونات العسكرية التي تقدمها إلى خمأ وثلا في
 ذلك بسحبهاذهبت إلى أبعد من  2119ديسمبر 11رفضت التوقيد على اتفاقيات الحصانة معها، وبتاريخ 

 .1المعونات اوقتصادية من الدول التي أبقت رفضها التوقيد على هذه اوتفاقيات
 18 عقدت تحت اوكراه بمفهوم المادة وعليه فإن هذه اوتفاقيات الثنائية وفي كثير من اوحيان،

، ويتمثل هذا الإكراه في قطد المخصصات المالية الداعمة وقتصاديات 2من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
الدول المحددة سنويا في الموازنة الأمريكية، وهذا باتجاه الدول التي و توافع على عقد هذه اوتفاقيات، مد 

تعتبر أساسية لإحداث توازن في الميزانية السنوية لهذه الدول كالأردن وتيمور  العلم أن هذه المعونات
 الشرقية. 

لقد نجحت الوويات المتحدة اومريكية في خلع كتلة من الدول موازية لكتلة الدول اوطرا  في 
جموع ( دولة عضو في الأمم المتحدة ومن م894نظام روما الأساسي، فمن مجموع مائة وثلاثة وتسعين  

( دولة طر  في النظام الأساسي تفاوضت اودارة اومريكية بصفة جدية مد 824مائة وثلاثة وعشرين 
، 2119ديسمبر88( دولة لإبرام اتفاقية ثنائية ، وحسا تقرير ل دارة اومريكية بتاريخ811مائة وثمانين 

تفاقية المبرمة مد المملكة اوردنية ( اتفاقية، وكنموذ  لهذه اوتفاقيات او812فقد تم توقيد مائة واثنين 
، والتي جاءت تحت عنوان  اتفاقية بخصوج تسليم اشخاج الى  2119ديسمبر89الهاشمية بتاريخ

 المحكمة الجنائية الدولية بين اوردن وحكومة الوويات المتحدة اومريكية(
 ليهالفرع الثاني: ابتزاز الوليات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن والضغط ع

المعنون ب    قانون  2112أوت 12( بتاريخ HR4775لقد اعتمد الكونغرأ الأمريكي القرار   
( والذي يعر  بقانون  مزو وهاي  والذي جوهره هو ASPAحماية أعضاء القوات المسلحة الأمريكية  

المسلحة  حظر كافة أشكال التعاون مد المحكمة الجنائية الدولية والحد من إمكانية مشاركة القوات
الأمريكية في بعض عمليات حفظ السلام التابعة لقمم المتحدة ، بالإضافة إلى ذلك الترخيج للرئيأ 
الأمريكي باستخدام كافة السبل الضرورية والملائمة لتحرير أي مواطن أمريكي تعتقله المحكمة الجنائية 

                                                           

 النيجر، نيجيريا، مالي، كرواتيا، صربيا، البرازيل.....من بين هذه الدول: كولومبيا، البنين،  1 

لايكون التعبير عن »على:  1919ماي23من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة بتاريخ 11تنص المادة  2 

موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة اذا تم الحصول عليه باكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات توجه ضده 

  «اي أثر قانوني
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ن يتعلع بمنح رعاياها حصانة بمشروع قرار إلى مجلأ الأم 2112جوان21الدولية،كما تقدمت بتاريخ 
 .1وقائية دائمة وشاملة، لكن تم رفض هذا المشروع في اليوم الموالي

( من نظام روما الأساسي 89لقد نفّذت الوويات المتحدة الأمريكية تهديدها باستخدام المادة   
بتاريخ  وتفسيرها بالشكل الذي يخدم مصالحها، وذلك بمناسبة طلا الأمين العام لقمم المتحدة

تمديد بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ، حيث عمدت إلى استخدام حع النقض  2112جوان41
نهاء عمليات حفظ السلام إن لم يتم منح الجنود الأمريكيين حصانة من المثول أمام المحكمة الجنائية  وا 

طار قوات السلام الدولية الدولية، كما شملت التهديدات الأمريكية سحا جميد قواتها العاملة في إ
المتواجدة في الصحراء الغربية، جورجيا، جنوا أفريقيا، لبنان وأمام هذا الوضد ونظراً للدور الكبير الذي 

، لم يكن من سبيل أمام مجلأ 2تلعبه الوويات المتحدة الأمريكية في إطار قوات حفظ السلام الدولية
وجُدّد مرة ثانية  2112جويلية82( بتاريخ 8922قراره  الأمن سو  الخضوع للابتزاز الأمريكي وأصدر 

كما ضغطت على مجلأ الأمن أيضاً بمناسبة صدور  2114جوان82( بتاريخ 8911بموجا القرار  
( الصادر 8112، و تكرر نفأ الوضد بموجا القرار  2111أوت18( الصادر بتاريخ 8991القرار  
 .2114أوت29بتاريخ 
الوويات المتحدة الأمريكية في سبيل مصالحها الحيوية عرقلت المحكمة ومما سبع يمكن القول أن  

الجنائية الدولية وحاربتها بوسائل قانونية وتعاهديه، وتفسير بعض نصوج النظام الأساسي تفسيراً تعسفياً 
فلات جنودها من العقاا على الجرائم التي تدخل في اختصاج  وبسوء نية بغية تحقيع مصالحها، وا 

 الجنائية الدولية. المحكمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 عضواً من أعضاء مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا. 12حيث صوّت على هذا القرار  1 

 من ميزانية قوات حفظ السلام الأممية. %21حيث تسهم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة  2 
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